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 المقـدمـــــة
 
منذ أن وجد الإنسان على ظھر الأرض و ھو یسعى إلى تأمین یومھ و غده، فھو یعیش یومھ  

ذلك لھ و یفكر في غده، و یدرك أن تأمین یومھ یكون بتوافر مطالب الحیاة التي یحتاجھا، و لا یتأتى 
مل یتطلب بذل الجھد لسبیل الوحید لحفظ وجوده. و العطریق العمل، لذلك كان العمل ھو اإلا عن 

المادي و الذھني، و القدرة على العمل لا تتوافر للإنسان في طفولتھ و تزول عنھ في شیخوختھ، كما 
المخاطر حالات  من أنھا في الشباب عرضة للإنتقاص أو الزوال لمرض أو عجز بإعتبارھا

محل حدث یجبر الإنسان بأنھا  1، و التي یعرفھا البعضتعترض الإنسان قید حیاتھالإجتماعیة التي 
التي تنحصر في تلك المشاكل  على أن یتوقف على ممارسة عملھ بصفة مؤقتة أو نھائیة، فھي

یواجھھا الفرد الذي یمارس نشاطا مھنیا، فتؤدي إلى فقده لعملھ، أو إلى تحملھ أعباء تنقص من 
 مستوى معیشتھ.

سیین أولھما تلك المخاطر التي تتعلق و في ھذا الصدد، تقسم المخاطر الإجتماعیة إلى نوعین رئی
 بممارسة المھنة، أما النوع الثاني فھي المخاطر ذات الصبغة الإنسانیة بصفة عامة.

أصبح من الضرورة إیجاد نظام قانوني و حتى یتمكن الفرد من مواجھة ھذه المخاطر،  على ذلك،و 
ي یتحملھا في مواجھتھا و الذي تجسد عباء التین تلك الأخطار الإجتماعیة و الأیعمل على الموازنة ب

في نظام الضمان الإجتماعي بوجھ عام بإعتباره یشمل كل المخاطر الإجتماعیة، و في نظام 
التأمینات الإجتماعیة بصفة خاصة بإعتباره یتدخل في تسییر المخاطر ذات الصبغة الإنسانیة لاسیما 

 منھا المرض، الولادة، العجز و الوفاة.
مة للدلالة على مجموعة الوسائل التي تھدف إلى اح التأمینات الإجتماعیة بصفة عو یستخدم إصطلا

تعویض أفراد المجتمع أو البعض منھم نتائج مخاطر معینة توصف بأنھا مخاطر إجتماعیة، بحیث 
 2یمكن القول بأن وظیفة التأمینات الإجتماعیة ھي درء الأخطار الإجتماعیة و مواجھة آثارھا.

لك بأنھا مجموع المؤسسات التي تعمل على حمایة الأشخاص و الأفراد من الآثار كما تعرف كذ
 المترتبة عن مختلف الأحداث و الحالات التي تدخل و تصنف في خانة المخاطر الإجتماعیة.

 إذا نظرنا إلیھا من زاویة النظام القانوني، یمكن القول بأن التأمینات الإجتماعیة تشكل ف
اجبات المتبادلة بین المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي من جھة، و مجموع الحقوق و الو

 ق الضمان الإجتماعي من جھة أخرى.صنادی
كنظام، ھي موجھة لتمویل أما إذا نظرنا إلیھا من زاویة النشاط، فإن التأمینات الإجتماعیة 

الولادة، العجز و  المستفیدین منھا في حال تعرضھم للأخطار التي تغطیھا و المتمثلة في المرض،
 3الوفاة.

مینات الإجتماعیة على أنھا حمایة یمنحھا المجتمع التأ)  O.I.Tالمنظمة العالمیة للشغل ( و تعرف 
للأفراد من أجل الإستفادة و ضمان خدمات الصحة و تأمین الدخل خاصة في مجالات الشیخوخة، 

 خص المتكفل بالعائلة.المرض، العجز، حوادث العمل، الأمومة أو في حالة فقدان الش
معالمھ الأولى تظھر حیث بدأت لإجتماعیة ھو نظام حدیث النشأة، و على كل، فإن نظام التأمینات ا

یرى النور إلا في بدایة القرن العشرین، و بصفة  الثاني من القرن التاسع عشر، و لمفي النصف 
ظام في الإنتشار إلا في أعقاب ، و لم یبدأ ھذا الن1929خاصة على إثر الأزمة الإقتصادیة لعام 

و ھي المرحلة التي تمت خلالھا سن أولى التشریعات المتعلقة بالتأمینات  4الحرب العالمیة الثانیة.
                                                

 .23ص  –المبادئ العامة للتأمینات الإجتماعیة و تطبیقاتھا في القانون المقارن  –/ د. أحمد حسن البرعي 1
 .07ص  –التأمینات الإجتماعیة  –/ محمد حسن قاسم 2
 الموسوعة الحرة. –وكیبیدیا  –/  موقع إنترنت 3
 .07ص  –المرجع السابق  –/ محمد حسن قاسم 4
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المطبق بموجب  49/45و ذلك بموجب المقرر رقم  1949سنة و بالتحدید الإجتماعیة في الجزائر 
لتأمینات الإجتماعیة في الجزائر. أول نظام لو المتضمن إحداث  10/06/1949القرار الصادر 

و المتضمن إصلاح صندوق التعاون للعمالات و  1949الصادر سنة  49/61إضافة إلى المقرر رقم 
 البلدیات بالجزائر و تحویلھ إلى مؤسسة عمومیة للجزائر و كذا النصوص اللاحقة لھ.

ید مفعول التشریع النافذ و القاضي بتمد 1 31/12/1962المؤرخ في  62/157و یعتبر القانون رقم 
بإستثناء مقتضیاتھ المخالفة للسیادة الوطنیة كأول تشریع جزائري في مجال التأمینات الإجتماعیة، و 

 لو أنھ تضمن فقط النص على إستمرار العمل وفق القوانین و المقررات الساریة المفعول آنذاك.
تصدر و تم   الضمان الإجتماعيمتعلقة بال المختلفة و الجزائریة القوانین ، بدأت1962و بعد سنة 

تعتمد في  على إثرھا إنشاء الصنادیق المكلفة بالضمان الإجتماعي إلا أنھ ما یلاحظ علیھا أنھا كانت
قطاعات النشاط، على غرار نظام الضمان الإجتماعي الخاص بفئة  توزیعھا و تنظیمھا على

بالقطاع الفلاحي و باقي  خاصدیدیة و النظام الالسكك الحالعاملین بالبحارین و النظام الخاص بفئة 
                                          الأنظمة الأخرى.

صنادیق جھویة للتأمینات الإجتماعیة على مستوى كل من  ة، تم إنشاء ثلاثو في مرحلة موالیة
. و التي ( CASORAN )و وھران  ( CASOREC )و قسنطینة  ( CASORAL )الجزائر 

انت مكلفة بتقدیم الخدمات في مجال التأمینات الإجتماعیة، و استمر العمل وفق ھذه الأنظمة إلى ك
الصادر في  83/11حید نظام التأمینات الإجتماعیة بموجب القانون رقم أین تم تو 1983غایة سنة 

م التأمینات و یعتمد نظا   المتممة و المطبقة لھ. و القوانین و المراسیم المعدلة، 1983یولیو  02
ھو یطبق على كل الأشخاص الذین یمارسون نشاطا ف على وحدة النظام، الجزائرالإجتماعیة في 

و قد أوكلت مھمة تسییر و تنظیم نظام  وفاة.مھنیا. و ھي تشمل كل من المرض، الولادة، العجز و ال
ي للتأمینات الإجتماعیة التأمینات الإجتماعیة في الجزائر إلى ھیئتین أساسیتین و ھما الصندوق الوطن

 )و الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة لعمال الغیر الأجراء  ( CNAS )للعمال الأجراء 
CASNOS )  موضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بالضمان الإجتماعي، مقراتھا و ھي

الضمان تتولى تسییر الأخطار المتعلقة ب  صنادیقالرئیسیة موجودة بالجزائر العاصمة و لھا 
و ھي تمتع بالشخصیة المعنویة و الإجتماعي عموما و التأمینات الإجتماعیة على وجھ الخصوص. 

. و تقع الإستقلال المالي، فھي بذلك تخضع في معاملاتھا مع الغیر إلى أحكام القانون التجاري
جھویة، مقراتھا الرئیسیة بالجزائر العاصمة و تتوفر على مصالح مركزیة و وكالات محلیة أو 

و  مراكز الدفع، وكالات في المؤسسات أو في الإدارة بالإضافة إلى مراسلي المؤسسات أو الإدارة.
تقوم ھذه الصنادیق بتحصیل المستحقات و الإشتراكات بالإضافة إلى تسییر الأداءات العینیة و 

 النقدیة للتأمینات الإجتماعیة.
 2یزتین أساسیتین و ھما:و یتمز نظام التأمینات الإجتماعیة الجزائري بم

ري، حیث ألزم المشرع كافة الأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون نشاطا مھنیا أنھ نظام إجبا
 بالتسجیل و الإنتساب لدى ھیئات الضمان الإجتماعي.

أنھ نظام تساھمي، و یقصد بھ إشتراك أطراف التأمینات الإجتماعیة بمن فیھم الأشخاص أو الھیئات 
 ا العمال أو المھنیین في تمویل ھیئات الضمان الإجتماعي.المستخدمة و كذ

و فیما یلي سوف نتطرق إلى الحدیث عن مجموع المخاطر التي تغطیھا التأمینات الإجتماعیة و 
تطبیقھا من حیث الأشخاص، لننتھي إلى طرق تسویة النزاعات التي قد تنشأ خلال أو بمناسبة تطبیق 

 و ذلك وفق  الخطة التالیة. نات الإجتماعیة،ن المتعلق بالتأمیأحكام القانو

                                                
 .1963لسنة  02/ أنظر الجریدة الرسمیة رقم 1
 .126ص  –الوجیز في قانون العمل و الحمایة الإجتماعیة  –/ أ. عجة الجیلالي 2
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 المخاطر التي تغطیھا التأمینات الإجتماعیة و الأداءات  بحث الأول:الم

 .المرتبطة بھا                
 
 المخاطر التي تشملھا التغطیة في مجال التأمینات الإجتماعیة. المطلب الأول:   

 .المرض و الولادة :الفرع الأول
 .العجز و الوفاة :نيالفرع الثا

 .حالة العجز :أولا
 .حالة الوفاة :ثانیا

 
 الأداءات المستحقة للمستفید من التأمین في حال تحقق الأخطار المطلب الثاني:    

 .التي تغطیھا التأمینات الإجتماعیة                     
 بالنسبة للمرض و الولادة.  الفرع الأول:               

 الحق في العلاج و الرعایة الطبیة. :أولا        
 .الحقوق المالیة ثانیا:        

 .بالنسبة العجز و الوفاة :الفرع الثاني               
 ز.ـة العجـة بحالـالأداءات المتعلق أولا:       
 اة.ــة الوفـة بحالـالأداءات المتعلق :ثانیا       

 
        الإجتماعیة من حیث الأشخاص و نطاق سریان التأمینات  المبحث الثاني:

 شروط الإستفادة منھا.               
 

 .جتماعیة من حیث الأشخاصلإسریان قانون التأمینات ا  :الأولالمطلب    
 م.فئة العمال ومن في حكمھ :الأولالفرع                
 .الفئات الأخرى :الثاني فرعال               

  .ذوي الحقوق للمؤمن لھ لفرع الثالث:ا                   
 

 .ستفادة من خدمات التأمینات الإجتماعیةالإشروط  :الثاني المطلب   
 .ةـالشروط العام :الأولالفرع                
 .بالنسبة للمؤمن لھ أولا:

 .ي الحقوقوبالنسبة لذ ثانیا:       
 .ةـروط الخاصـالش :الثانيالفرع                

 .الشروط المتعلقة بمدة العمل أولا:       
  .لتزامات المفروضة قانوناالإالشرط المتعلق بمراعاة  ثانیا:       

 
 .ةـات الإجتماعیـة بالتأمینـات المتعلقـة المنازعـتسوی المبحث الثالث:
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  التسویة الإداریة لمنازعات التأمینات الإجتماعیة. المطلب الأول:   

 .للمنازعات العامةالتسویة الإداریة  :الفرع الأول        
 .للمنازعات الطبیة التسویة الإداریة الفرع الثاني:        

 ــة.رة الطبیـالخب :أولا       
 .لجان تقدیر و إثبات العجز ثانیا:       

 
 .ةـات الإجتماعیـة لمنازعات التأمینـة القضائیـالتسوی :المطلب الثاني   

 .الإختصاص القضائي في مجال منازعات التأمینات الإجتماعیة الأول : الفرع               
 .شروط قبول الدعوى و القیود الواردة على رفعھا الفرع الثاني:               
 .الصفة والمصلحة  أولا:

 القیود الواردة على رفع الدعوى. ثانیا:       
 
 
 
 
 
 

 الإجتماعیة و الأداءات المخاطر التي تغطیھا التأمینات  المبحث الأول:
 .            المرتبطة بھا               

 
و على سبیل الحصر الأخطار التي  83/11بتوحیده لنظام التأمینات الإجتماعیة، حدد القانون 

الأخطار  ) منھ. كما حدد لكل خطر من ھذه02تشملھا التغطیة و التي تظمنتھا المادة الثانیة (
و التي بموجبھا تلتزم ھیئات الضمان الإجتماعي بأن تمنح للمستفید منھا ، الأداءات المرتبطة بھا

مبلغ التعویضات و التي تمثل إما المبالغ التي ینفقھا المؤمن لھ بسبب المرض الذي اعتراه، أو تلك 
بسبب توقفھ عن النشاط. و ھو ما سوف نتعرض لھ من خلال ما سوف التي لم یتقاضاھا من عملھ 

 .یأتي
 

 المخاطر التي تشملھا التغطیة في مجال التأمینات الإجتماعیة. ب الأول:المطل
 

و  83/11) من القانون 02لقد ورد النص على ھذه المخاطر كما أسلفنا في المادة الثانیة (
 ھي واردة على سبیل الحصر لا المثال.وھي تشمل كل من المرض، الولادة، العجز و الوفاة.

 
  .لادةالمرض و الو :الفرع الأول

یعرف المرض أو الداء كما یصطلح علیھ علمیا بأنھ حالة غیر طبیعیة تصیب الجسم أو  
 1.محدثة تأثیر فیھ أو ضعف في الوظائف العقل البشري

                                                
 الموسوعة الحرة. –وكیبیدیا  –موقع إنترنت / 1
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و لما كان المستفید من التأمین معرض للمرض في غیر الظروف و الحالات التي تدخل في إطار 
، أصبح من الضروري إیجاد نوع من أنواع التأمین التأمین عن حوادث العمل و الأمراض المھنیة

 لتغطیتھ. و ھو ما تجلى في التأمین على المرض في إطار التأمینات الإجتماعیة. 
و منھ، فإن التأمین على المرض ھو التأمین الذي یغطي المخاطر التي تنتج عن الإصابة و المرض 

مراض الناتجة عن حوادث العمل و الأ اللذان لا یتصلان بالعمل. بحیث یستثنى من تطبیقھا
و یھدف التأمین على المرض إلى تمكین المؤمن لھم و لذوي حقوقھم من  1الأمراض المھنیة.

مواجھة المصاریف العلاجیة التي تتطلبھا حالتھم الصحیة. كما یھدف كذلك إلى ضمان نوع من 
 قفھ عن ممارسة نشاطھ. الدخل و الذي یعوض من خلالھ المؤمن لھ عما فاتھ من أجر نتیجة تو

 مستفید من التأمین الحق في الإستفادة من العلاج یمنح ال وبالتالي فإن التأمین على المرض
تعویض یحل محل الأجر الذي قد یفقده  و الرعایة الطبیة، فضلا على أنھ یعطیھ الحق الكامل في

ن العلل القصیرة أو عن العمل بسبب المرض. و یستوي في ذلك أن یكون المرض م نتیجة توقفھ
) سنوات، لأنھ في ھذه الحالة تتحول التغطیة و 03ألا تتجاوز مدة الثلاث ( على 2الطویلة الأمد،

ستأنف المؤمن لھ التأمین عن العجز. غیر أنھ إذا إ التعویض من باب التأمین عن المرض إلى باب
مصنف ضمن الأمراض و اعتراه مرض  ) سنوات03اجتماعیا العمل بعد انتھاء مدة الثلاث (

الطویلة الأمد، فإنھ یتاح لھ أجل جدید و بنفس المدة بشرط أن یكون ذلك بعد سنة كاملة على الأقل 
من تاریخ استئنافھ العمل و ألا یكون التوقف الجدید بسبب ذات المرض الذي بسببھ توقف عن 

 22مطبقة بموجب المادة و ال 83/11من القانون  16المادة  في السابق. كما تنص على ذلك النشاط
 .84/27من المرسوم 

 أما في غیر ذلك من الحالات المرضیة الأخرى، فإن التأمین على المرض یغطي الإصابات 
جتماعیا على نحو یضمن طوال الأمد التي یتعرض لھا المؤمن لھ إو العلل الأخرى غیر الطویلة 

 علل مختلفة على ألا یتقاضى المؤمن لھ متتالیتان و ذلك على علة أو عدة) 02فترة مدتھا سنتان (
 3) تعویضة یومیة خلال كل تلك الفترة.300أكثر من ثلاثمائة (

و باعتبارھا كذلك من الحالات المرضیة الخاصة التي قد تتعرض لھا المرأة العملة أو المستفیدة من 
عن المخاطر المتعلقة  ) على التأمین02) من المادة الثانیة (02التأمین، فقد نصت الفقرة الثانیة (

من الحالات المرضیة التي تؤدي إلى التوقف  ذلك أن حالة الحمل و الوضع أیضا تعتبر .بالأمومة
و بالتالي فإن المرض في مجال التأمینات الإجتماعیة لا یقتصر مفھومھ على المعنى  .عن النشاط

ة العاملة أو المستفیدة من الضیق، بل أنھ یشمل فیما یشمل حالة الحمل و الوضع بالنسبة للمرأ
 4التأمین.
، بحیث یتم خصوصیة المخاطر المتعلقة بالأمومة، فقد نظمھا المشرع بأحكام خاصة لنظر إلىو با

التكفل بالمرأة العاملة عبر كل المراحل المرتبطة بھا سواء كان ذلك أثناء الحمل أو خلال الوضع و 
  83/11من القانون  29نصت المادة  و حتى إلى ما بعد الولادة أیضا. فقد ،تبعاتھ

على أن تستفید المرأة العاملة من التغطیة في مجال  96/17.5من الأمر  12و المعدلة بموجب المادة 
 ) أسبوع متتالیة على أن تبدأ على الأقل 14مدة أربعة عشر ( طیلة التأمین على الأمومة

 ) أسابیع منھا قبل التاریخ المحتمل للولادة. 06ستة (

                                                
 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المھنیة. 83/13من القانون  02و  01اجع المواد / ر1
 .1984لسنة  07ج ر رقم   - 11/02/1984الصادر في  84/27من المرسوم  21/ راجع المادة 2
 .83/11من القانون 16/ راجع المادة 3
 .113ص  –ة یماعالموجز في أحكام قانون التأمینات الإجت -/ السید محمد السید عمران4
 .1996لسنة   42ج ر رقم   - 83/11المعدل و المتمم للقانون  1996یولیو  06الصادر بتاریخ  96/17/ أمر 5
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ى في حالة ما إذا تم الوضع قبل التاریخ و تجدر الإشارة إلى أن ھذه المدة غیر قابلة للتقلیص حت
في  ا) أسبوع14ربعة عشر (الأمدة  إكمالالمحتمل. ذلك أن القانون قد منح للمؤمن لھا الحق في 

 في باب التأمین على الأمومة. الإحتفاظ بحقھا في الإنتفاع بالأداءات المقررة
 

 .العجز و الوفاة :الثاني الفرع
. فالشخص یعتبر أو بوفاتھتنتھي خدمة المؤمن لھ كلیا عن ممارسة النشاط المھني إما بعجزه   

عاجزا عن العمل عجزا كلیا إذا فقد قدرتھ عن العمل بصفة كاملة في مھنتھ الأصلیة، حتى و إن كان 
ا من لا یقدر على الكسب بوجھ قادرا على الكسب عموما، كما یعتبر أیضا عاجزا عجزا مستدیم

إلا  ،كما قد یحدث أن یصاب العامل بعجز جزئي بحیث لا یذھب قدرتھ عن العمل بصفة كلیة 1عام.
 أنھ لا یمكنھ من الإستمرار في مزاولة نشاطھ المھني.

 
كل ما یؤدي بصفة مستدیمة إلى فقدان المؤمن لھ لقدرتھ  یعرف العجز بأنھ .حالة العجز :أولا
على الكسب بوجھ عام بما فیھا حالات أو قدرتھ  كلیا أو جزئیا في مھنتھ الأصلیة، عملعلى ال

  2الإصابة بالأمراض العقلیة.
على تحدید نسبة العجز و التي على أساسھا ینشأ  83/11من القانون   32و قد نصت المادة 

قدرتھ ) 2/1(بنصف للمؤمن لھ الحق في الإستفادة من معاش العجز عندما یكون مصابا بعجز ذھب 
، مما یجعل منھ غیر قادر أن یحصل في أیة مھنة كانت على أجر على العمل أو الكسب على الأقل

و یتم تقدیر حالة العجز إما  لفئة في المھنة التي كان یمارسھا.یفوق نصف أجر أحد العمال من نفس ا
  3نة الطبیة للحادث.عند تاریخ العلاج الذي یتلقاه المصاب، أو عند تاریخ إجراء المعای
 و ھما: على عنصرین أساسیین  و لتحدید مفھوم العجز، یعتمد التشریع الخاص بالتأمینات الإجتماعیة

 اللیاقة البدنیة المتعلقة بالحالة الصحیة للمؤمن لھ -
 4.و ھي تشمل كل ما یتعلق بظروف ممارستھ لنشاطھ المھني ،حالتھ المھنیة -

إذا  في الغالب نتیجة لما بعد تأمین المرض. بمعنى أنھ ھوتأمین العجز  أنإلى و ھنا لا بد أن نشیر 
و تجاوزت مدة المرض)، ( في إطار التأمین على  كان المؤمن لھ في حالة عجز مؤقت عن العمل

فھنا تتحول التغطیة تلقائیا من باب التأمین على المرض إلى باب  ،) سنوات03التأمین الثلاث (
النظر في حقوق المؤمن لھ من باب  . بحیث تتولى ھیئة الضمان الإجتماعيالتأمین على العجز

التأمین على العجز دون انتظار طلب المعني بالأمر، و الذي یجوز لھ في بعض الحالات التقدم بھ 
 في حالة تقاعس الھیئة في تحویلھ.

                                                
 155ص  – المرجع السابق –/ محمد حسن قاسم 1
 172ص  –موسوعة التأمینات الإجتماعیة  –/ رمضان جمال كامل 2
الثاني و المتضمن تحدید كیفیات تطبیق العنوان  1984فبرایر  11الصادر في  84/72من المرسوم  40/ لقد ورد خطأ في نص المادة 3

" یعد في حالة عجز المؤمن لھ الذي یعاني عجزا یخفض على الأقل منھ و التي نصت على أنھ  32سیما المادة ، لا83/11من القانون 
"عندما یكون مذكورة أعلاه و التي یعتبر العاجز بمفھومھا ال 32و ھو ما لا یستقیم مع نص المادة ".  الربع نصف قدرتھ على العمل أو

  مصابا بعجز ذھب بنصف قدرتھ على العمل أو الكسب على الأقل".
 كما أنھ بالرجوع إلى النص الفرنسي بالجریدة الرسمیة لذات المرسوم نجد أن نص المادة محرر كما یلي:

 « Pour l’application de l’article 32 de la loi 83/11du 02 juillet 1983 relative au assurances sociales, est 
considère comme étant en état d’invalidité, l’assuré présentant une invalidité réduisant au moins de 

                                               . »                                                     gainmoitié sa capacité de travail ou de  
و في رأینا فإن الخطأ وارد فقط في الحرف  .و بالتالي فإن عبارة " أو الربح " وردت سھوا في ترجمة النسخة الفرنسیة للجریدة الرسمیة

ھ وجب الأخذ بما ورد في المادة و علی .Gainھو الترجمة السلیمة لمصطلح  الربح(ع) الذي وضع بدلا من الحرف (ح) لأن مصطلح 
 على الأقل. %50المذكورة أعلاه في شأن تحدید نسبة القدرة على العمل و التي تمثل  32

4\ Dr Tadjine Rachid - guide de sécurités Sociales - P 82. 



                                                         ة  التأمینات الإجتماعیة على ضوء الممارسة القضائی
	

. 

 7 

على العمل، و حالتھ  و في جمیع الأحوال یتم تقدیر مدى العجز باعتبار ما بقي من قدرة المؤمن لھ
 العامة و عمره و قواه البدنیة و العقلیة و كذا مؤھلاتھ و تكوینھ المھني.

حالة تعدد العوامل المتسببة في العجز و لو كانت   فإنھ في 84/27 المرسوممن  42بحسب المادة و 
ید من احتساب ھذه العوامل أو بعضھا سابقة للتاریخ الذي یبتدئ منھ التأمین، فإن المؤمن لھ یستف

المسببة  دون الأخذ بعین الإعتبار تاریخ ھذه العوامل إجمالي العجز من أجل المنح المحتمل للمعاش.
  .للعجز

و یھدف التأمین على العجز إلى منح معاش للمؤمن لھ الذي یضطره العجز إلى التوقف عن عملھ. و 
بسبب تقلص قدرتھ على  ان الأجربالتالي فإن ھذا المعاش موجھ لتغطیة و تعویض العامل عن فقد

 1العمل نتیجة مرض أو حادث مما لا یدخل في مجال حوادث العمل.
التأمینات الإجتماعیة من باب التأمین على العجز ھو المؤمن لھ   و منھ فإن المستفید من أداءات

 شخصیا بحیث یعتبر ھذا الحق استئثاري لھ لا یجوز أن ینتفع بھ غیره.
 

 لف تصنیف العجز باختلاف الفئة التي ینتمي إلیھا المؤمن لھ.یخت تصنیف العجز
 ) أصناف.03العجز إلى ثلاثة ( یصنف .الأجراءأ/فبالنسبة لفئة العمال 

 .الصنف الأول: و یشمل العجزة القادرین على ممارسة نشاط مھني مأجور -   
 .مأجور ھنيالصنف الثاني: و یخص العجزة الغیر قادرین على ممارسة أي نشاط م -   
و الذین مأجور الصنف الثالث: و یتعلق بالعجزة الغیر قادرین على ممارسة أي نشاط مھني  -   

 2 .إلى مساعدة الغیر من أجل القیام بأعمالھم الیومیةفي نفس الوقت یحتاجون 
حساب و تحضیر مبلغ المعاش المستحق  فیما یخصو قد اعتمد المشرع الجزائري ھذا التصنیف 

الذي یضطره عجزه سواء كان جزئي، كلي، مؤقت أو مستدیم للتوقف عن ممارسة لھ  للمؤمن
 83/11.3قانون من ال 36و ذلك من خلال المادة نشاطھ المھني 

و یتم تقدیر حالة العجز عند انتھاء المدة القصوى التي استفاد خلالھا المؤمن لھمن الأداءات النقدیة 
إجمالا دون التمییز بین المرض أو الحادث لك یقدر العجز على ذفي باب التأمین على المرض. و 

للتاریخ الذي یبدأ  قالذي تسبب فیھ، و باقي العوامل الأخرى و لو كانت ھذه الأخیرة أو بعضھا ساب
 منھ التأمین. 

غیر أن الأمراض و الجروح و الإعاقات البدنیة الخاضعة لتشریع خاص لا تؤخذ بعین الإعتبار في 
 العجز.تقدیر حالة 

 
فلا یوجد سوى تصنیف واحد للعجزة الذین ینتمون  .ب/ أما بالنسبة لفئة العمال غیر الأجراء 

في المؤمن لھ كي یستفید من معاش  85/35،1من المرسوم  03إلى ھذه الفئة. حیث تشترط المادة 
                                                
1\ Dominique Grandguillot - L’essentiel du droit de la Sécurité Sociale – P 63.  
2\ Dominique Grandguillot – Ouvrage Précédant  – P 64 

و بمفھوم  رسة نشاط مأجور،أنھا تشترط في تصنیف العجز أن یكون المصاب غیر قادر على مما 36 المادة و ما یلاحظ من قراءة/ 3
 لمشار إلیھ أعلاه؟. یمكن اعتبار أن العجزة القادرین على ممارسة نشاط غیر مأجور لا یدخلون في التصنیف ا لفھ المخالفة،

یكون أن و باعتبار أن تحدید العجز مرتبط بإمكانیة العامل و قدرتھ على ممارسة النشاط المھني، فإنھ یمكن القول و تطبیقا لذات المادة 
) 36مادة (تصنیف العجز بالنظر إلى إمكانیة ممارسة أي نشاط مھني أیا كان نوعھ مأجور أو غیر مأجور. و بالتالي نرى بأن تطبیق ال

من حیث تصنیف العجز لا یقتصر على عدم القدرة على ممارسة نشاط مأجور، بل أنھ یشمل إضافة إلى ذلك كل نشاط مھني غیر 
مأجور أیضا. و ھو ما یستقیم مع طبیعة المعاش باعتباره تعویض عن الأجر الذي یفقده المؤمن لھ بسبب عجزه و عدم قدرتھ على العمل 

 من جھة.
نلاحظ أنھ  96/17من الأمر  15بعد تعدیلھا بموجب المادة  83/11من القانون  45أخر فإنھ و بالرجوع إلى ما ورد في المادة و من جھة 

تم إدراج و اعتبار ممارسة النشاط المھني غیر المأجور كسبب لإلغاء مستحقات معاش العجز بعدما كانت تقتصر قبل تعدیلھا على 
أیا كان  تحدید العجز مرتبط بإمكانیة العامل و قدرتھ على ممارسة النشاط المھنيلتالي یمكن القول بأن و باالنشاط غیر المأجور فحسب.

 مأجورا أم غیر مأجور.
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ممارسة عجز كلي و نھائي یجعلھ غیر قادر مطلقا على ممارسة أو الإستمرار في لعجز أن یتعرض 
 مھما كان. أي نشاط مھني

 
أما فیما یتعلق بالوفاة، و باعتبارھا حالة طبیعیة تنتھي على إثرھا خدمة  .حالة الوفاة :اـثانی  

 83/11من القانون  02قد ورد في نص المادة الثانیة لیا عن ممارسة النشاط المھني. فالمؤمن لھ ك
شملھا التغطیة في مجال التأمینات الاجتماعیة. خطر الوفاة ضمن الأخطار التي ت إدراجالنص على 

و قد وردت عدة تعریفات علمیة لحالة الوفاة اتفقت في مجموعھا على أنھا حالة انعدام وظائف 
و النخاع الشوكي بشكل كامل و نھائي و ذلك نتیجة الانعدام الفجائي لدوران  الدماغ و ساق الدماغ

 2وعي.الدمویة و التنفس و ال الأوعیةالدم في 
لا الوفاة  ي ھذا السیاق ھي الوفاة الطبیعیةد بالوفاة فصو علیھ تنتھي خدمة المؤمن لھ بوفاتھ، و یق

الوفاة بالشھادة الدالة على على أنھ یجب أن تثبت بغض النظر عن سببھا.  ،عملالناتجة عن حادث 
 ذلك.

بسبب الوفاة  مالذي قطع دخلھ لذوي حقوق المؤمن لھ إلى توفیر الحمایةالتأمین على الوفاة و یھدف 
كل و في نظام حیاة الأسرة نتیجة فقدھا لعائلھا و انقطاع مورد رزقھا.  إرتباكو ما یصاحب ذلك من 

 3لمصاریف العاجلة الناجمة عن الوفاة.الضمان مواجھة ذلك 
ة إذن ھي في الأصل موجھة لمواجھة المصاریف الناتجة عن وفاة المؤمن لھ، إضاف الوفاة فمنحة

 إلى تعویض انقطاع موارد الدخل التي كان یضمنھا لذوي حقوقھ قید حیاتھ.
، فإن التأمین على الوفاة یستھدف إفادة ذوي حقوق 83/11 ننومن القا 47وكما ورد في المادة 

 المؤمن لھ المتوفى من منحة وفاة. 
فقط أن تكون أثناء فترة و في ھذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الإستفادة من منحة الوفاة لا یشترط 

خدمة المؤمن لھ، أي أثناء و خلال ممارستھ لمھنتھ أو نشاطھ، و إنما ھي مقررة كذلك لذوي حقوق 
صاحب معاش العجز أو معاش التقاعد أو معاش التقاعد المسبق أو ریع حادث العمل الموافق لنسبة 

فإنھ یحق  51ھو مقرر في المادة على الأقل. حیث و بناءا على ما  %50عجز عن العمل المعادلة ل 
الإخلال بالحقوق الأخرى التي لذوي حقوق الأشخاص المذكورین الإستفادة من منحة الوفاة دون 

سیما منھا التعویضات التي تقدمھا ھیئات الخاص بالتأمینات الإجتماعیة، لایخولھم إیاھا التشریع 
 جتماعي في باب التأمین على المرض.الضمان الإ

 
لا تعرف حیاتھ من مماتھ،  الشخص الغائب الذي لا یعرف مكانھ و المفقود ھو لمفقود:حالة ا 

إلا بصدور حكم قضائي بالموت الحكمي. و ھو لا یصدر إلا بمرور مدة  او المفقود لا یعتبر میت
ویكون في الحالات ) سنوات في حالة الحرب و الحالات الإستثنائیة، 04مقدرة بأربع (زمنیة معینة 

 الفصل السادس من ھو وارد في رى بمرور مدة زمنیة یقدرھا القاضي بعد الأربع سنوات. كماالأخ
الأمر المعدل و المتمم بالأسرة  المتضمن قانون 4 1984یونیو  09الصادر في  84/11رقم  قانون

حیث أجاز القانون لذي  .115إلى  109من في المواد  5 2005فبرایر  27الصادر في  05/02
 ھالغائب إذا ما استحال معرفة مكانمن رفع دعوى قضائیة لاستصدار حكم بفقدان الشخص المصلحة 

                                                                                                                                                     
المتعلق بالضمان الإجتماعي للأشخاص غیر الأجراء الذین یمارسون عملا  – 1985فبرایر  09المؤرخ في  85/35/ مرسوم رقم 1

 . 1985لسنة  09ج ر رقم  – مھنیا
 .1996لسنة  74ج ر رقم  – 1996نوفمبر  30المؤرخ في  96/434معدل بالمرسوم التنفیذي رقم    

 الموسوعة الحرة. –وكیبیدیا  –موقع إنترنت  /2
3\  Dominique Grandguillot – Ouvrage Précédant  – P 67  

 .1984لسنة  24/ ج ر رقم 4
 .2005لسنة  15/ ج ر رقم 5



                                                         ة  التأمینات الإجتماعیة على ضوء الممارسة القضائی
	

. 

 9 

أحد الورثة أو طلب بناءا على  رفع دعوى تقریر الوفاة الحكميتعلى أن و لا حیاتھ من مماتھ، 
البحث و التحري و  منكاملة  أربع سنواتبعد  صاحب مصلحة أو حتى من طرف النیابة العامة

 . لفقدان الغائبالمقرر  الحكم تثبیت
إلحاق ضرر مؤكد و الواقع أن إعمال ھذا الحكم في مجال التأمینات الاجتماعیة یؤدي حتما إلى 

 التي تنشأ من فقدان المؤمن لھ، حقوق التأمینیةللمستحقین للمعاش و الذي یتمثل في حرمانھم من ال
ات الإجتماعیة و التي إنتھت كما حدث في قضیة ورثة ( ب ش ق) ضد الصندوق الوطني للتأمین

و  5418/08تحت رقم  12/11/2008بحكم صادر عن القسم الإجتماعي لمحكمة وھران بتاریخ 
المدة الفاصلة بین تاریخ الذي قضى برفض دعوى المدعین لعدم التأسیس القانوني، بدعوى أن 

 ،مدعین المفقودالحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة و المتضمن الموت الحكمي لمورث الصدور 
تجاوزت الأجل المنصوص علیھ و المشروط لإستحقاق المعاش. إذ قد و تاریخ التوقف عن النشاط 

جاء في حیثیاتھ"..... فإن طلب المدعیة بمنحة معاش زوجھا غیر مؤسس قانونا كونھ لم یعمل خلال 
و  26/07/1994ى تاریخ مدة ثلاثة أشھر السابقة عن تاریخ الوفاة، و أن شھادة العمل تثبت عملة إل

 التصریح برفض الدعوى لعدم التأسیسمما یتعین معھ  21/05/2003تم الحكم بالوفاة بتاریخ 
 القانوني."
مثل ھذه الحالة و ذلك بسن قواعد قانونیة  من المستحسن أن یعالج المشرع أنھ نرى ذلك و على

 بالإجراءاتحقة دون التقید تمكن و تیسر لذوي حقوق المفقود صرف المنح و التعویضات المست
المتبعة في ھذا الشأن في القواعد العامة، مع تمكین ھیئة الضمان الاجتماعي من الاحتفاظ بحق 

 المؤمن لھ الغائب من جدید.مطالبة ذوي الحقوق برد ما دفعتھ في حال ظھور 
بتاریخ  ن وزارة الشؤون الإجتماعیةع (CIRCULAIRE) وفي ھذا الإطار صدر منشور

تقدیم منحة الوفاة و معاش التقاعد المنقول إلى ذوي والمتضمن  91/09تحت رقم  03/06/1991
و الذي بموجبھ تلتزم ھیئات الضمان الإجتماعي  حقوق الصیادون المبحرون المفقودون في البحر

(CNAS / CNR)  بتعویض ذوي حقوق المؤمن لھم اجتماعیا و العاملین في مجال الصید البحري
في حال تعرضھم لخطر الفقدان في البحر، و ذلك بتمكینھم من منحة الوفاة و الحقوق  دون سواھم

التأمینیة الأخرى، شرط تقدیمھم للملف المتكون من التقریر المتعلق بحادث الفقدان و المحرر من 
المتضمن  1976أكتوبر 23المؤرخ في  76/80طرف إدارة الصید البحري كما ھو مقرر في الأمر 

و كذا تقریر بحادث العمل، بالإضافة إلى  منھ، 607إلى  603سیما المواد من لا 1البحريالقانون 
من التعویض یلتزمون فیھ بإرجاع المبالغ الممنوحة لھم في تعھد مكتوب و موقع من المستفیدین 

حالة ظھور المؤمن لھ المفقود من جدید، أو تقدیم شھادة تثبت وفاتھ و ذلك بعد حصولھم على الحكم 
و بانتھاء آجال صدور الحكم دون تقدیم أي بیان  المقرر لغیبتھ و الحكم القاضي بالموت الحكمي لھ.

 المبالغ المدفوعة. لاستردادفي المطالبة القضائیة  للوفاة، تحتفظ ھیئة الضمان الإجتنماعي بحقھا
اجتماعیا أیا  ھممن لتعمیم ھذه الحالة و تطبیقھا على كافة الأشخاص المؤ و على ذلك نرى و نقترح

كان قطاع النشاط الذي یعملون بھ. ذلك أن تطبیق القواعد العامة المقررة لحالة المفقود من شأنھ أن 
یسبب ضرر مؤكد لذوي حقوقھ، خاصة و التأمینات الإجتماعیة كما سبق و أشرنا إلیھ تھدف إلى 

التي تعترض المؤمن لھ مواجھة الخطر الإجتماعي، و أن خطر الفقدان من الإخطار الإجتماعیة 
مع إلزام ھیئات الضمان  شأنھا في ذلك شأن خطر الوفاة و خطر العجز و باقي الأخطار الأخرى.

 الإجتماعي بتقدیم إعانات دوریة لذوي حقوق المفقود حتى قبل صدور الحكم بالوفاة الحكمي.
 

 لأخطارالأداءات المستحقة للمستفید من التأمین في حال تحقق ا المطلب الثاني:
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 .التي تغطیھا التأمینات الإجتماعیة               
 
لما كان الھدف من إحداث نظام التأمینات الإجتماعیة یرمي إلى اتخاذ الإجراءات الكفیلة  

بمواجھة نوع محدد من الأخطار التي تعترض المؤمن لھ أو الأشخاص الذین یكفلھم، فإن التشریع 
من الحقوق  نص على استفادة الأشخاص الذین یشملھم التأمین الخاص بالتأمینات الإجتماعیة قد

التأمینیة و التي تتمثل في الأداءات التي تمنحھا صنادیق الضمان الإجتماعي في حال تحقق واحد أو 
 و تتمثل أداءات التأمینات الإجتماعیة فیما یلي: أكثر من تلك المخاطر.

 
 
 

  .بالنسبة للمرض و الولادة :الفرع الأول
صنادیق الضمان الإجتماعي تتمثل في حقھ في العلاج و تنشأ للعامل المصاب حقوق قبل         

الرعایة الطبیة، بالإضافة إلى الحقوق المالیة. كما أن نفس الحقوق تنشأ للمرأة العاملة أو المستفیدة 
إلیھ من الحالات  من التأمین بحسب الحالة فیما یتعلق بحالة الأمومة باعتبارھا كما سبق و أن أشرنا

و ھي  83/11و ما یلیھا من القانون  23و ما یلیھا و  07 المرضیة. و ھذه الحقوق تناولتھا المواد
  منظمة على النحو التالي.

 
یقصد بالعلاج و الرعایة الطبیة، تقدیم الخدمات و  .الحق في العلاج و الرعایة الطبیة :أولا        

المنتفع بالتأمین أو تعویضھا، و التي تتمثل في مرض یستلزمھا التي المستلزمات العلاجیة المختلفة 
. حیث یتم التكفل بمصاریف العنایة الطبیة و العلاجیة و الأداءات العینیة لھیئات الضمان الإجتماعي

بما فیھم  م الأطباءالوقائیة للمستفید من التأمین و ذلك من خلال تغطیة الخدمات التي یؤدیھا لھ
ج علا ذا الفحوص البیولوجیة و  و الإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص، و ك الأخصائیون

الخاص بالأجھزة الوظیفیة أو العلاجیة أو تلك الضروریة   الأسنان و استخلافھا الإصطناعي
. إضافة إلى 83/11من القانون  11طبقا للمادة لممارسة بعض المھن المحددة عن طریق التنظیم 

الإصطناعیة البدیلة و الجبارة الفكیة و الوجھیة و إعادة و الأجھزة و الأعضاء  النظارات الطبیة
النقل بسیارة الإسعاف أو غیرھا من وسائل النقل عندما تقتضي  و كذاالتدریب الوظیفي للأعضاء، 

الخدمات الطبیة و العلاجیة التي تشملھا الأداءات  و على العموم، فإن قائمة حالة المریض ذلك.
لیست واردة على سبیل  83/11من القانون  08یة للتأمین على المرض و الواردة في المادة العین

 بموجب قائمة إضافیة تصدر بموجب مرسوم. إتمامھاالحصر و إنما یجوز 
كما تتكفل ھیئة الضمان الإجتماعي بمصاریف تنقل المستفید من التأمین عند الإقتضاء في حال تم 

أو في حالة ما إذا استحال  بیة أو خبرة أو في إطار عمل لجنة العجزاستدعاءه من أجل مراقبة ط
غیر متوفرة فیھا. و المقدمة  الطبیة علیھ متابعة العلاج في بلدیة إقامتھ، إذا كانت طبیعة العلاجات

یتم التكفل  "و التي نصت على أنھ  1 83/11من القانون  09ھي الحالة التي جاءت بھا المادة 
لمؤمن لھ، أو ذوي حقوقھ، أو عند الإقتضاء مرافقھ ضمن الشروط المحددة بمصاریف تنقل ا

بموجب التنظیم، إذا تم إستدعاءه من أجل مراقبة طبیة أو خبرة من قبل ھیئة الضمان الإجتماعي أو 
 " لجنة العجز أو عندما یستحیل العلاج في بلدیة إقامتھ.

لغ المصاریف التي یدفعھا المستفید من التأمین الإجتماعي بتسدید مب الضمانو على ھذا تتكفل ھیئة 
 بمناسبة تلقیھ للعلاج في القطاعات غیر المصنفة ضمن الھیاكل الصحیة العمومیة 
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و یتم تطبیق ھذه النسبة من التعریفات المحددة عن طریق التنظیم.  %  80و ذلك على أساس نسبة 
المتخصصة مھما كانت طبیعة  تكذلك على المصاریف المدفوعة على الإستجمام و الحماما

 مؤسسة التي یتم فیھا العلاج.ال
فبرایر  11الصادر في  84/27من المرسوم  04ت المحددة بالمادة إلا أنھ و فیما یتعلق بالحالا

و المعدل بموجب المرسوم  83/11المحدد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون  1 1984
و العلاجیة لتعویض عن المصاریف الطبیة فإن نسبة ا 1988،2أكتوبر  18الصادر بتاریخ  88/209

من التعریفات القانونیة المحددة و ذلك في الحالات المرضیة الإستثنائیة  %100ترفع إلى حدود 
سیما منھا العلل الطویلة الأمد و الأمراض القلبیة و الوراثیة و أمراض الغدد و داء المفاصل الحاد لا

، و 84/27من المرسوم  05لمرضیة الواردة على سبیل الحصر بالمادة و غیرھا من الحالات ا
یشمل التعویض على أساس ھذه النسبة مصاریف التزود بالدم أو المصل أو مشتقاتھما و أیضا تلك 
المتعلقة بوضع المولود في المحضنة و كذا مصاریف الإقامة بالمستشفى عندما تتجاوز مدتھا 

) 03ا یتطلب العلاج توقف عن العمل لمدة متواصلة تفوق الثلاثة () یوما أو عندم30الثلاثون (
بالجبارة الفكیة ). و المصاریف المتعلقة 04أشھر و ذلك ابتداءا من أول یوم من الشھر الرابع (

، إعادة التدریب و التكییف الوظیفي و كذلك عندما تكون ھذه التعویضات نتیجة الخدمات الوجھیة
 %50اصل على ریع حادث عمل أو مرض مھني یطابق معدل عجز قدره المقدمة للمؤمن لھ الح

بالإضافة إلى ذوي حقوق المؤمن لھ المتوفي و الذین احتفظ لھم بحق الإستفادة من على الأقل.
حل  الخدمات العینیة و أیضا إذا كان المستفید من التعویض حاصل على معاش عجز أو معاش تقاعد

الأجراء المسنین  منحة مقدمة لقدماء العمالعلى  معاش تقاعد أو الحاصل على محل معاش العجز أو
الأجر الوطني الأدنى  إذا كان المبلغ الذي یستفیدون منھ أقل أو یساوي مبلغ و لذوي حقوقھم

من التعریفات  %100المضمون. ففي كل ھذه الحالات تكون نسبة التعویض في حدود نسبة 
 . القانونیة المحددة

لاج المتخصص الضمان الإجتماعي نفقات العلاج بمیاه الحمامات المعدنیة و العكما تغطي ھیئة 
سیما منھا نفقات الرعایة الطبیة و العلاج و الإقامة في المؤسسات العلاجیة الذي یصفھ الطبیب لا

یوم بالنسبة  21و 18التي تعتمدھا وزارة الصحة، و كذا مصاریف التنقل وذلك لمدة تتراوح ما بین 
بالوصفة الطبیة بالنسبة للعلاج المتخصص على أن  ةالمحددبمیاه الحمامات المعدنیة للمدة  للعلاج

 .منھا %20یتحمل المؤمن لھ النفقات المنصوص علیھا في التعریفات المحددة على أساس نسبة 
ج المرأة العاملة أو زو تستفیدھذا وبالإضافة إلى تعویض المصاریف الطبیة، العلاجیة والصیدلانیة 

من تغطیة وتعویض المصاریف المتعلقة بإقامتھا المؤمن لھ اجتماعیا في باب التأمین على الولادة 
شرط ألا  %100وبإقامة مولودھا ولو تعددوا بالمستشفى وذلك على أساس نسبة مئویة كاملة أي 

على الأمومة كما تخضع المستفیدة من التأمین في باب التأمین  .) أیام08تتعدى مدة الإقامة ثمانیة (
من  34لنص المادة  لفحوص طبیة إجباریة منھا ما یتم وقبل الولادة ومنھا ما یتم بعدھا وذلك تطبیقا

 .84/27المرسوم 
حیث یتم لزوما إجراء أول فحص طبي كامل قبل انتھاء الشھر الثالث من الحمل وفحص قبلي خلال ب

یجریھما مختصان بأمراض النساء  نلى أن تنتھي الفحوص إجباریا بفحصیالشھر السادس منھ ع
( أي  والتولید أحدھما قبل أربع أسابیع من الوضع في أقرب الحالات والآخر في أربعة أسابیع منھ

 .في أبعد الحالات وفي أقصى تقدیر من الوضع)
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وتلتزم ھیئة الضمان الإجتماعي بتقدیم الأداءات حتى إذا تعلق الأمر بوضع عسیر أو تبعات الوضع 
دون المساس بمدة الأداءات الممنوحة ونسبتھا حیث أنھا تكون مستحقة كاملة في الحدود  المرضي

 المنصوص علیھا قانونا في باب التأمین على الولادة.
مستفیدة من التأمین جمیع الأداءات المقررة في ھذا الباب في حالة انقطاع الحمل الذي وتستحق ال

من  35لجنین ولو لم یولد الطفل حیا تطبیقا لنص المادة یحدث بعد نھایة الشھر السادس من تكوین ا
  .84/27المرسوم 

لا یجوز لھیئة الضمان الاجتماعي أن تدفع الأداءات المستحقة للمستفیدین من  تالحالاوفي جمیع 
 التأمینات الاجتماعیة خارج التراب الوطني.

العلاجیة التي یدفعھا المستفید من و عموما تتولى ھیئة الضمان الإجتماعي و تلتزم بتعویض النفقات 
تسمح لھ  التأمین، بإستثناء حالة ما إذا قصد طبیب أو صیدلیة أو مؤسسة علاجیة تربطھا إتفاقیة معھا

 1بموجبھا من الإستفادة من نظام الدفع من قبل الغیر.
لھیاكل كما تتكفل ھیئة الضمان الإجتماعي بالنفقات الناجمة عن مصاریف العلاج و الإقامة في ا

لاسیما   2و بین المؤسسات الصحیة المعنیة، ایة على أساس إتفاقیات مبرمة بینھالصحیة العموم
 3كل ذلك في حدود النسب و التعریفات المحددة بموجب التنظیم. و العمومیة منھا.

الأصل أن ھیئات الضمان الاجتماعي لا تتكفل بتغطیة نفقات   :بالخارجتلقي العلاج  
للمستفید من التأمین الإقامة المؤقتة  ق الأمر بعلاجات طارئة خلالرج. إلا أنھ إذا تعلالعلاج بالخا

، فإنھ یتم التكفل بالخارج، كحالة العطل المدفوعة الأجر أو تربصات أو مھمات قصیرة المدى
بالمصاریف المنفقة ضمن الشروط المطبقة في باب التأمین على المرض، على أن تحتفظ ھیئة 

 راھا ضروریة.بة طبیة أو إداریة تجتماعي بحقھا في القیام بكل مراقالضمان الا
غیر أنھ إذا كانت طبیعة عمل أو دراسة المستفید من التأمین تتطلب إقامة دائمة بالخارج على غرار 

و التمثیلیات الجزائریة و أصحاب المنح الدراسیة و  ةالأعوان العاملین في البعثات الدبلوماسی
ذا ذوي حقوقھم المقیمین معھم، فإن الأداءات المستحقة لھم من باب التأمین على المتربصین و ك

المرض و الأمومة تتكفل بھا ھیئات الضمان الإجتماعي باعتبارھم ملحقین إجباریا بالنظام 
  4الجزائري للضمان الإجتماعي بما فیھا التأمینات الإجتماعیة.

ت العینیة التي تقدمھا ھیئات الضمان الإجتماعي سواء و ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن نسبة الأداءا
المصاریف و النفقات التي یدفعھا المستفید من التأمین لا تتماشى و  كانت في شكل تغطیة أو تعویض

الممنوحة لا تتوافق مع تكلفة العلاج التي ینفقھا أو تتطلبھا الحالة المرضیة لھ باعتبار أن التعویضات 
أصبح لا یمثل سوى نسبة ضئیلة مقارنة بالتكالیف التي تتطلبھا  مرجعيمحددة على أساس سعر 

 التكالیف الطبیة و العلاجیة حالیا.
                                                

قیة المحدد للإتفاقیة النموذجیة التي تجب أن تتطابق مع أحكامھا الإتفا 1997دیسمبر  08المؤرخ في  97/472/ مرسوم تنفیذي رقم 1
 ( نسخة بالملحق) 1997لسنة  – 82ج ر رقم  – المبرمة بین صنادیق الضمان الإجتماعي و الصیدلیات

یتضمن الإتفاقیة النموذجیة الواجب إعدادھا بین الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة و عیادات  1993غشت  08قرار مؤرخ في    
 . ( نسخة بالملحق)1993لسنة  83ج ر رقم  – 83/11من القانون  60لنص المادة الولادة التابعة للقطاع الخاص و المتخذ تطبیقا 

یتضمن الإتفاقیة النموذجیة الواجب إعدادھا بین الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة و المراكز  1993غشت  08/ قرار مؤرخ في 2
 . ( نسخة بالملحق)1993لسنة  83 ج ر رقم –الطبیة الإجتماعیة التابعة للمؤسسة العمومیة أو التعاضدیات 

المتضمن تحدید القیمة النقدیة للحروف الرمزیة المتعلقة بالأعمال المھنیة التي  1987یولیو  08/ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3
 . ( نسخة بالملحق)1988لسنة  01ج ر رقم  –یمارسھا الأطباء و جراحو الأسنان و الصیادلة و المساعدون الطبیون 

الذي یحدد جزافا سعر یوم من الإستشفاء و خدمات الفندقة و الإطعام في العیادات  1988أكتوبر  22ار وزاري مشترك مؤرخ في قر   
 . ( نسخة بالملحق)1988لسنة  44ج ر رقم  –الخاصة و تعریفة ما یعوضھ الضمان الإجتماعي 

صنادیق الضمان الإجتماعي أساسا لتسدید مصاریف النقل بسیارة  الذي یحدد التسعیرة التي تتخذھا 1997فبرایر  11قرار مؤرخ في    
 . ( نسخة بالملحق)1997لسنة  34ج ر رقم  –الإسعاف 

المحدد لشروط التكفل بخدمات الضمان الإجتماعي المستحقة  1985غشت  20الصادر بتاریخ  85/224من المرسوم  02/ المادة 4
 . ( نسخة بالملحق)1985لسنة  35ج  ر رقم  –نون في الخارج للمؤمن لھم إجتماعیا الذین یعملون أو یتكو
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و على ھذا و من أجل تفعیل الدور الحقیقي لھیئات الضمان الاجتماعي في تحقیق التوازن 
النفقات غیر الاجتماعي و التكفل بالمستفیدین من التأمین في إطار مواجھة الأخطار الاجتماعیة و 

نرى أنھ من الضروري تحیین الأسعار المعتمدة بشكل یجعل التعویضات العادیة التي تتطلبھا، 
المستحقة و الممنوحة تتناسب حقیقة مع التكالیف التي یتحملھا المستفیدون من التأمین خاصة منھا 

 لولادة.بالمصاریف الطبیة و العلاجیة و الإقامة بالمصحات و عیادات ا المتعلقةتلك 
 

، ینشأ للمستفید من التأمین في باب بالإضافة إلى الحق في العلاج .الحقوق المالیة :ثانیا        
ض رالتأمین على المرض و على الولادة الحق في الأداءات النقدیة. بحیث یحق للعامل الذي یتع

ویضة یومیة عن لعجز سواء كان بدني أو عقلي یمنعھ من مواصلة عملھ أو استئنافھ الحق في تع
 ضاه و ذلك على النحو التالي:الأجر الذي یتقا

تختلف الحقوق المالیة المتمثلة في الأداءات النقدیة باختلاف  المرض.في حالة لتعویض لبالنسبة  /1
یستفید المؤمن لھ اجتماعیا من تعویضة  بحیث السبب أو العلة التي أصابت المؤمن لھ اجتماعیا.

أي قیمة ما یعادل كامل الأجرة التي كان یتقاضاھا و ذلك إما  %100نسبة یومیة تحسب على أساس 
، 84/27من المرسوم  21إصابتھ بإحدى العلل الطویلة الأمد كما ھي واردة في المادة أو لتعرضھ 

إلى المستشفى و لو بسبب مرض من  لأو في حال ما إذا تطلبت الحالة الصحیة للمؤمن لھ الدخو
 ة الأمد.غیر الأمراض الطویل

و علیھ یستحق المؤمن لھ تعویض عن أجره كاملا بعد اقتطاع اشتراك الضمان الإجتماعي و 
) سنوات فیما عدا حالة 03الضریبة، على ألا تتعدى مدة الإستفادة من ھذه الأداءات النقدیة الثلاث (

تفید المؤمن لھ من ففي ھذه الحالة یس التوقف الذي یتبعھ استئناف العمل لمدة سنة كاملة على الأقل
  ) سنوات أخرى.03أجل جدید مدتھ ثلاث (

فإن استحقاق التعویضات الیومیة  الطویلة الأمد، لفیما یتعلق بالأمراض من غیر العل ھ وغیر أن
حتساب مبلغ تعویض الأجر على أساس إ وقف فیھ المؤمن لھ عن العمل، و یتمیكون عن كل یوم ت

و ذلك إبتداءا من  ،قتطاع اشتراك الضمان الإجتماعي و الضریبةمن الأجر الیومي بعد ا %50نسبة 
) الموالي للتوقف عن العمل. و تتحول إلى نسبة 15) إلى غایة الیوم الخامس عشر (01الیوم الأول (

) الموالي 16من الأجر الیومي أي ما یعادل الأجرة كاملة إبتداءا من الیوم السادس عشر ( 100%
) حسب 1/30) أو واحد من ثلاثین (1/60ألا تتجاوز قیمة واحد من ستین (شرط  للتوقف عن العمل.

دون أن تقل قیمتھا  1،و المعتمد كأساس في حساب الإشتراكات هالحالة من الأجر الذي كان یتقاضا
) مرات المبلغ الصافي لمعدل الساعات للأجر الوطني الأدنى المضمون، و منھ فإذا كان 08عن (

میة أقل من ذلك وجب على ھیئة الضمان الإجتماعي تعدیلھ و رفعھ إلى الحد مبلغ التعویضة الیو
 الأدنى للأجر الوطني الأدنى المضمون.

) تعویضة یومیة إذا ما 300و في جمیع الأحوال لا یجب أن یستفید المؤمن لھ أكثر من ثلاثمائة (
 2ب علل مختلفة.استمرت الحالة المرضیة للمؤمن لھ أكثر من سنتین متتالیتین و لو بسب

 
باعتباره من الحالات المرضیة، ینشأ للمرأة العاملة إذا ما الولادة.  في حالةبالنسبة للتعویض  /2

الحق في تعویضة  اضطرتھا حالتھا الصحیة المرتبطة بحالة الحمل و الوضع إلى التوقف عن العمل
ع المبالغ المستحقة لھیئة من الأجر یومي الذي تتقاضاه بعد اقتطا %100یومیة كاملة أي بنسبة 

، المستحقة لمصالح الضرائب المبالغالضمان الإجتماعي و التي تمثل نسبة الإشتراك بالإضافة إلى 
) أسابیع منھا قبل التاریخ 06) أسبوعا متتالیا تبدأ على الأقل ستة (14و ذلك لمدة أربعة عشر (

                                                
 .83/11من القانون  15و  14/ راجع المواد 1
 .83/11من القانون  16/2/ راجع المادة 2
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و  مبلغ التعویضة الیومیة المستحقة تعدیلو تقوم ھیئة الضمان الإجتماعي وجوبا ب المحتمل للولادة.
) أضعاف المبلغ الصافي لمعدل الساعات للأجر الوطني الأدنى 08ثمانیة (حدود رفعھ إلى 
بعد أن یتم حسابھ بناءا على الوثائق التي تقدمھا المؤمن لھا وجوبا و إذا كان أقل من ذلك،  المضمون

 العمل و مبلغ الرواتب الأخیرة.التي تتمثل في شھادة تبین تاریخ الإنقطاع عن 
 

 ي تقدمھا ھیئات الضمان الإجتماعي.طبیعة الأداءات النقدیة الت یطرح التساؤل حولو علیھ، 
تعتبر الأداءات النقدیة المستحقة للمستفید من التأمین الذي تضطره حالتھ  .ھل تعتبر تعویض أم أجر؟

الذي یتوقف صرفھ لھ بسبب تخلفھ عن  الصحیة إلى التوقف عن العمل بمثابة تعویض عن الأجر
على اعتبار أن العلة من منحھا ھي  عملھ إلى حین شفائھ أو ثبوت عجزه المستدیم أو حدوث وفاتھ.

حیلولة الإصابة بینھ و بین أداءه لعملھ. كما أن طبیعة الأجر تقتضي أن یمنح مقابل أداء عمل ما، و 
ن ممارسة النشاط المھني بسبب الإصابة فلا یمكن بما أن المستفید من التأمین في حالة توقف ع

أجرا و إنما ھي تعویض. و ھي النتیجة التي خلص إلیھا القضاء المقارن من  القول بأن ھذه الأداءات
و في الطعن رقم  16/12/1976بجلسة  28قرارات محكمة النقض المصریة في الطعن رقم خلال 
 11/04/1983.1جلسة ب 19و في الطعن رقم  17/06/1979بجلسة  814

 
باعتبار أن الأداءات النقدیة التي تقدمھا ھیئة الضمان  الجمع بین التعویض المالي و الأجر    

عن الأجر  ضالإجتماعي للمؤمن لھ الذي یمنعھ عجز بدني أو عقلي من مواصلة عملھ بمثابة تعوی
شاط مھني تحت طائلة سقوط الذي یفقده نتیجة توقفھ عن أداء عمل، فإنھ لا یجوز لھ ممارسة أي ن

و بالنتیجة فإنھ لا یجوز للمستفید من  في الإستمرار من الإستفادة من التعویضات الیومیة.حقھ 
نشاط ممارسة الأداءات النقدیة لھیئات الضمان الإجتماعي أن یجمع بینھا و بین اجر یتقاضاه عن 

 مھني مھما كان.
 یتبین لنا 83/11 من القانون 17حكم الوارد في المادة ال إلىو بالرجوع إلا أنھ و في حالات خاصة، 

بأنھ یجوز للمؤمن لھ أن یستفید من التعویض و الأجر في آن واحد و ذلك بصفة كلیة أم جزئیة، إذا 
على تحسین حالتھ  لمؤدى من المستفید كفیل بمساعدتھالعمل ا تقرر من خلال المعاینة الطبیة بأن

حتى یتمكن من  دة تدریبھ وظیفیا، و إعادة تأھیلھ مھنیااإعإلى ضرورة الصحیة، أو أنھ إذا اقتضت ال
و في جمیع الحالات، لا یجوز أن تتعدى فترة العمل ھذه سنة  شغل منصب عمل مناسب لحالتھ.

). على أن یحتفظ المؤمن لھ بالحق في الأجر الذي 03) من مجموع السنوات الثلاث (01واحدة (
 2عرضھ لمرض.كان یتلقاه سابقا أي قبل ت

 
 .بالنسبة العجز و الوفاة :الفرع الثاني

باعتبارھا كذلك من المخاطر الإجتماعیة التي تكفلھا و تغطیھا التأمینات الإجتماعیة، یستفید         
من معاش تتكفل ھیئة الضمان الإجتماعي  بحسب الحالةالمؤمن لھم اجتماعیا أو ذوي حقوقھم 

أو خطر الوفاة یعتبران من الأخطار المحتملة الوقوع في أیة مرحلة بتسدیده. ذلك أن خطر العجز 

                                                
 .291/  290ص  – المرجع السابق –مل / رمضان جمال كا1
دم و حتى غیر وارد على مستوى ھیئات الضمان المذكورة شبھ منع 17/ من الملاحظ عملیا أن تطبیق الحكم الوارد في المادة 2 

الإجتماعي التي تقوم و بصفة آلیة بوقف التعویضات النقدیة التي یستفید منھا المؤمن لھ مباشرة عندما یتبین لھا و أنھ یمارس نشاط 
عویض عن الأجر الذي لم یعد مھني. و السبب في ذلك ھو أن التعویضات النقدیة التي تدفعھا ھیئة الضمان الإجتماعي تعتبر بمثابة ت

 المؤمن لھ قادرا على تحصیلھ بجھده. و ما دام أن المؤمن لھ قادر على ممارسة نشاط مھني مأجور، فلا حاجة للإبقاء على التعویض.
ماعي جاءت على سبیل الحصر و بالتالي یجب على ھیئات الضمان الإجت 17إلا أنھ من جانبنا، نرى أن الحالات الواردة في المادة 

الإلتزام بتطبیقھا  من دون التوسع في حالات ذلك أي أن یقتصر الجمع بین التعویض و الأجر في حدود الحالات الواردة على  سبیل 
 الحصر متى توافرت الشروط اللازمة لتطبیقھا.
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لقدرة على من عمر الإنسان، بالإضافة إلى ما یترتب علیھ من فقدان المؤمن لھ أو ذوي حقوقھ ا
قھم. مما أدى بنظم التأمینات الإجتماعیة إلى إعطاءه أھمیة كبرى بھدف الكسب و انقطاع مورد رز

 سنتعرض إلیھ فیما یأتي.لعاجلة منھا أم الآجلة، و ذلك ما سوف عنھا سواء ا علاج الآثار المترتبة
 

و ھي تتمثل في مجموع الأداءات النقدیة و العینیة  ز.ـة العجـة بحالـالأداءات المتعلق أولا:        
المستحقة لفائدة المؤمن لھ في حال تعرضھ إلى إصابة تجبره على التوقف عن ممارسة عملھ، و ھي 

 :ى النحو التاليعل
كما أسلفنا سابقا، فإن تأمین العجز یھدف إلى إفادة المؤمن  / الحقوق المالیة لصاحب معاش العجز.1

من  عجزه. و منھ یحق لكل من منعھ من معاش عجز إلى الإنقطاع عن عملھ العجز لھ الذي یضطره
خول لھ الحق في تالتي  السن القانونیة یبلغنشاطھ المھني الحصول على معاش بشرط ألا مزاولة 

الإحالة على التقاعد، لأنھ في ھذه الحالة لا یقبل طلبھ المتعلق بمعاش العجز و یتم إحالتھ مباشرة 
  على نظام التقاعد.

غیر أن المؤمن لھ الذي لا یستوفي شرط مدة العمل فإن شرط السن لا یسري علیھ. أي لا یحال على 
 بذلك. نظام التقاعد و لو كانت سنھ تسمح لھ

أما إذا تم قبول طلب معاش العجز، یستفید المؤمن لھ من مبلغ معاش بما یتناسب مع الصنف المحدد 
و التي تصنف العجز  83/11من القانون  37و  36لطبیعة و نسبة عجزه كما ھو محدد في المواد 

 ) أصناف من حیث تحضیر مبلغ العجز.03إلى ثلاث (
من الأجر السنوي المتوسط  %60عاش سنوي یعادل ما نسبتھ و یستفید من مبلغ م الصنف الأول:

 للمنصب الذي كان یشغلھ قبل إصابتھ.
محسوب  ن في ھذا الصنف من مبلغ معاش عجز سنويیستفید المؤمن لھم المدرجو الصنف الثاني:

 من الأجر السنوي المتوسط للمنصب الذي كان یشغلھ قبل ثبوت العجز. %80على أساس 
أن یستفیدوا من مبلغ سنوي لمعاش  ن ضمن ھذا الصنفیحق للمؤمن لھم المدرجو الصنف الثالث:
 %40 من الأجر السنوي المتوسط للمنصب الذي كان یشغلھ، مع زیادة نسبة %80عجز یقدر ب 

عجزة من  المصاب، باعتبار أن المصنفون و التي تمثل مقابل مساعدة الغیر للمؤمن لھ 1،منھ
ألا ن یحتاجون دوما إلى مساعدة الغیر في القیام بالوظائف الیومیة. على الصنف الثالث ھم من الذی

 2دینار. 12.000,00تقل ھذه الزیادة عن إثني عشر ألف 
المبلغ السنوي لمعاش العجز مھما كان الصنف الذي ینتمي إلیھ و في جمیع الحالات لا یجوز أن یقل 

لأدنى المضمون. على أن تلتزم ھیئة من المبلغ السنوي للأجر الوطني ا %75المؤمن لھ عن 
 الضمان الإجتماعي بدفعھ شھریا و مباشرة عند حلول أجل استحقاقھ.

و  و الملاحظ أن تصنیف العجز على النحو السابق یخص فقط العمال الأجراء دون سواھم. ذلك أنھ
ن المتعلق بالضمان الإجتماعي للأشخاص غیر الأجراء الذی 85/35بالرجوع إلى المرسوم 
في جمیع الحالات تحسب  لھذه الفئة فإن قیمة المبلغ السنوي لمعاش العجز .یمارسون عملا مھنیا

الذي  الضریبة بعنوان الضریبة على الدخل لإشتراكمن الدخل السنوي الخاضع  %80على أساس 
یث یتم ، مع الأخذ بعین الإعتبار حالة المؤمن لھ و حاجتھ إلى مساعدة الغیر، بحیصرح بھ المؤمن لھ

) 08في حدود الحد الأقصى المقدر بثماني ( كل ذلك .%40رفع مبلغ المعاش في ھذه الحالة بنسبة 

                                                
 83/11من القانون  39/ راجع المادة 1
الأدنى للزیادة على الغیر المنصوص علیھا في تشریع الضمان  المتضمن الحد 1984فبرایر  11المؤرخ في  84/29/ مرسوم رقم 2

 1992لسنة  52. ج ر رقم 1992یولیو  06المؤرخ في  92/273. المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 1984لسنة  07الإجتماعي. ج ر رقم 
 ( نسخة بالملحق)
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أي أن قیمة مبلغ معاش العجز لا یجوز أن  1.السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون غمرات المبل
 تتجاوز الحد الأقصى مھما بلغ المبلغ السنوي المصرح بھ و الخاضع للإشتراك.

 
تبعا لتطور الحالة الصحیة للمؤمن لھ و تغیر یجوز مراجعة مبلغ المعاش   جعة معاش العجزمرا

حالة العجز، فباعتباره من طبیعة مؤقتة، یجوز لھیئة الضمان الإجتماعي أن تراجع مبلغ المعاش بأن 
بأن حالتھ  تعدلھ أو ترفع في قیمتھ إذا تبین لھا بعد الفحوص الطبیة التي یخضع لھا المؤمن لھ وجوبا

 لصحیة قد تغیرت سواء بالشفاء أو الإنتكاس بحسب الحالة.
 . %50كما یجوز لھا أیضا أن توقف دفعھ إذا ثبت بأن قدرة المستفید منھ على العمل تتجاوز 

و یبقى عبئ إثبات ذلك على ھیئة الضمان الإجتماعي من خلال الإجراءات الفحوصات الطبیة التي 
 یستفید منھا المؤمن لھ.

تلغى مستحقات  یسقط الحق في الإحتفاظ بمعاش العجز في حال ممارسة نشاط مھني حیث ھذا و
الذي مارس خلالھ  عجز المدفوعة للمستفیدین من الصنف الثاني و الثالث بانتھاء شھر الإستحقاقال

أن ممارسة أي نشاط مھني یعتبر كقرینة لتحسن الحالة الصحیة  نشاط مأجور أو غیر مأجور. ذلك
 فلا جدوى من الإستمرار في منح المعاش ما ھمن التأمین من جھة، و من جھة أخرى فإن دللمستفی

 عن تعویضتشكل  دام أن المستفید من التأمین یتلقى أجرا عن نشاطھ باعتبار أن طبیعة المعاش
 الأجر.

 
و  العاجز ن لھبالإضافة إلى الحقوق المالیة، یستفید المؤم / الحق في العلاج و الرعایة الطبیة.2

، سواء ذوي حقوقھ من التأمین على خطر المرض على النحو الذي سبق شرحھ في المبحث الأول
ق تعلق ذلك بالعلل المرضیة التي یتعرض لھا بعد إصابتھ و ثبوت عجزه عن العمل. أو فیما یتعل

أن تستوفي جمیع على  2ل و الوضع بالنسبة للمرأة العاملة أو التي تستفید من التأمین.بحالة الحم
الشروط القانونیة التي تخول الحق في العلاج و في الرعایة الطبیة في باب التأمین على المرض و 

 التأمین على الولادة.
 

و ھي تشمل مجموع الأداءات و الحقوق التي تكفلھا  اة.ــة الوفـة بحالـالأداءات المتعلق :ثانیا        
لذوي حقوق المؤمن لھ المتوفي بما تشملھ من الأداءات العینیة ھیئة الضمان الإجتماعي و المستحقة 

 و أخرى نقدیة.
كما سبق و أشرنا إلیھ، فإن تأمین الوفاة موجھ  / الحقوق المالیة لذوي حقوق المؤمن لھ إجتماعیا.1

عادل ما قیمتھ تدفع فورا و دفعة واحدة بما ی إلى إفادة ذوي حقوق المؤمن لھ المتوفي من منحة وفاة
الأجر الشھري الأكثر نفعا المتقاضى خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن لھ و ) مرة 12اثنتي عشرة (

. بمعنى أن یتم حساب رأسمال الوفاة على أساس أعلى مرتب المعتمد كأساس لحساب الإشتراكات
ة سنة ) مرة أي ما یعادل أجر12خلال السنة التي تسبق واقعة الوفاة و الذي یضاعف اثنتي عشرة (

 كاملة من العمل. 
و فیما یتعلق بالمؤمن لھ الذي یمارس نشاط مھني غیر مأجور، فإن حساب المنحة التي تمثل 
رأسمال الوفاة التي یستفید منھا ذوي حقوقھ یتم على أساس الدخل السنوي المصرح بھ و الخاضع 

نوان الضریبة على للإشتراك و الذي یعتمد في حسابھ على الدخل السنوي الخاضع للضریبة بع
) مرات المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى 08و في حدود السقف السنوي المقدر بثماني ( الدخل

                                                
 . 96/434م المعدل بالمرسوم التنفیذي رق 85/35من مرسوم رقم  13و  06/ راجع المواد 1
 .83/11من القانون  70/ راجع المادة 2
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غیر أنھ لا یجوز بأي حال من الأحوال أن یقل أن یقل ھذا المبلغ عن إجمالي المبلغ مون.ضالم
 1السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.

یستفید ذوي حقوق المؤمن لھ اجتماعیا المتوفي كما ھم  طبیة./ الحق في العلاج و الرعایة ال2
محددون بموجب التشریع المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة من الأداءات العینیة المقررة في باب 
التأمین على المرض بما تشملھ من تغطیة للنفقات الطبیة و العلاجیة و الصیدلانیة أو تعویض 

 .المصاریف التي تنفق بمناسبتھا
كما تستفید زوج المؤمن لھ المتوفي من الأداءات العینیة في باب التأمین على الولادة و التي تتمثل 
في تعویض المصاریف الطبیة و العلاجیة بالإضافة إلى التكفل بمصاریف الإقامة بالمستشفى أو 

 تعویضھا، و ذلك على النحو الذي سبق شرحھ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
) جاءت مبھمة نتیجة سقوط كلمة 02المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة في فقرتھا الثانیة ( 83/11من القانون  48/ نلاحظ أن صیاغة المادة 1

) مرة مبلغ الأجر الوطني 12( " لا یمكن بأي حال من الأحوال، أن یقل ھذا المبلغ عن اثنتي عشرةحیث نصت على أنھ  الشھري
بحیث لم تحدد على أي أساس یقدر الحد الأدنى لمبلغ المعاش. غیر أنھ بالرجوع إلى النص المحرر باللغة الفرنسیة الأدنى المضمون" 

 نجده أكثر دقة و وضوح بنصھ:
 onsuelmontant mEn aucun cas, ce montant ne peut être inférieur a Douze (12) fois le  <<                                                                   

     du salaire minimum garanti >>                 
 للأجر الوطني الأدنى المضمون. المبلغ الشھري) مرة 12أي أنھ لا یجوز أن یقل مبلغ المعاش عن اثنتي عشرة (
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         و  نطاق سریان التأمینات الإجتماعیة من حیث الأشخاص  اني:المبحث الث

 شروط الإستفادة منھا.                  
 

بإعتبار أن قانون الضمان الإجتماعي عموما، و قانون التأمینات الإجتماعیة على وجھ         
اد مع ایة التي یوفرھا تزدالخصوص یھدف إل إقامة العدل الإجتماعي بین الأفراد و حمایتھم. و الحم

الطبقة  ةعمقا، بحیث تمتد لتشمل جمیع الطبقات الإجتماعیة، و بصفة خاصمرور الوقت إتساعا و
ذلك بتوفیر العاملة. و تزداد عمقا لتغطي كافة المخاطر التي تھدد الإنسان في یومھ و مستقبلھ و 

 1حمایة فعلة و مؤكدة.
للتأمینات الإجتماعیة لكي تشمل أكبر عدد من الأفراد بغض و على ذلك، توسعت الإتجاھات الحدیثة 

أصبحت تشریعات التأمینات الإجتماعیة متمیزة  و منھعتبارات الطبقیة أو المھنیة. النظر عن الإ
 بذاتھا عن تشریعات العمل، نظرا لشمول تطبیقھا على سائر المواطنین .

یث الأشخاص یترتب علیھ ثبوت الحق في ي فإن التوسع في التأمینات الإجتماعیة من حالو بالت
 2الأمان بشكل مباشر للمستفید.

 و تحدید الأشخاص الذین ستفیدون من التأمینات الإجتماعیة یتطلب إبراز العناصر التالیة.
 

 .جتماعیة من حیث الأشخاصلإسریان قانون التأمینات ا  :الأولالمطلب 
 

ى توحید أحكامھ بالنسبة لكافة العاملین سواء من كان جتماعیة عللإلقد عمل قانون التأمینات ا        
. و قد كان القصد من وراء ذلك تحقیق المساواة بین كافة ماعأو ال صاخیعمل منھم في القطاع ال

محل الدراسة  القانون . ومن ھنا كان تقریر المشرع سریان أحكام3العاملین من حیث المزایا التأمینیة
القطاع  في داریة أولإأجھزة الدولة أو الھیئات العامة أو المؤسسات اعلى كافة العاملین سواء في 

 الخاص.
 
 
 
 م.فئة العمال ومن في حكمھ :الأولالفرع  

یستفید من أحكام ھذا القانون كل "  على أنھ 83/11) من القانون 3( تنص المادة الثالثة        
اع النشاط الذي یعملون فیھ و النظام الذي أیا كان قط ،م ملحقین بالأجراءالعمال سواء كانوا أجراء أ
)  منھ 04كما نصت المادة الرابعة ( ".یخ دخول ھذا القانون حیز التطبیقكان یسري علیھم قبل تار

الأجراء الذین یمارسون بالفعل غیر  بیعیونالأداءات العینیة الأشخاص الط من یستفید" على أن 
أو فلاحیا أو أي نشاط آخر مماثل وفق  احرفیأو  صناعیا أو تجاریاحرا لحسابھم الخاص نشاطا 
أعلاه من أداءات التقدیم  ذكورینالمعمول بھ. كما یستفید الأشخاص الم لتنظیمالشروط المحددة في ا

 "المتمثلة في منحة الوفاة و العجز.

                                                
 .46ص  –المرجع السابق  –/ السید محمد السید عمران 1
 .62ص  –المرجع السابق  –/ السید محمد السید عمران 2
 .46ص  –المرجع السابق  –/ محمد حسن قاسم 3
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ذین ال منھ كل الأشخاص )2الثانیة(حسب المادة  90/111حكام القانون لأ اجراء وفقأ و یعتبر عمالا
التنظیم و لحساب شخص آخر طبیعي أو معنوي  طارإیؤدون عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب في 

 عمومي أو خاص.
 خدماتجمیع الذین یستفیدون من و لأجراء المشبھین با ، الأشخاصكما یدخل في مفھوم العمال

كون كامل الأدوات في المنزل ولو كانوا یمل عملھم العمال الذین یباشرون ،جتماعیةلإالتأمینات ا
والأشخاص الذین یستخدمھم الخواص لاسیما خدم  المنازل والبوابون  ،منھا االلازمة لعملھم أو جزء

والسواقون والخادمات والممرضات والأشخاص الذین یمارسون حراسة الأطفال في المنازل 
، ن أو یفوقھالمضمو الأدنى والمتمھنون الذین یتلقون أجرا شھریا یساوي نصف الأجر الوطني

 والممثلون والفنانون الذین یتلقون مكافآت في شكل أجور أو تعویضات عن نشاطھم الفني.
یستفید حمالو الأمتعة  ،الأمومة فقطو المرضبالمتعلقة  ةجتماعیلإا اتوفي مجال خدمات التأمین

ارات وحراس مواقف السی ،ذا رخصت لھم المؤسسات المسیرة بذلكإمحطات الالذین یستخدمون في 
 .85/332من المرسوم  2 و 1 لموادلطبقا  ،بذلك مأجورة المرخص لھمالغیر 
أنھم یستفیدون من خدمات   لاإأنھم لا یدخلون في فئة العمال الأجراء  من كل ھؤلاء وبالرغمف

  جتماعیة.لإحسب الحالة وذلك تطبیقا لمبدأ الحمایة ا ةجتماعیلإا اتالتأمین
ستفادة من التأمینات لإالمذكورة أعلاه بأن ا )3دة الثالثة(كما یستخلص كذلك من أحكام الما

المشبھین بالأجراء فحسب بل یمتد لیشمل حتى و قتصر على العمال الأجراءتجتماعیة لا لإا
بمعنى كل من یمارس  3الموظفین والأعوان الذین یخضعون لأحكام تشریعیة و تنظیمیة خاصة.

أیا كان قطاع  4قانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةنشاطا مھنیا أو وظیفة عمومیة حسب مفھوم ال
لیھ. بما في ذلك الموظفون العمومیون الذین یمارسون نشاطھم في المؤسسات إالنشاط الذي ینتمي 

 ،قلیمیةلإالتابعة لھا والجماعات ا ةلممركزا غیردارات المركزیة في الدولة والمصالح لإا العمومیة و
والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي  ،داريالإابع والمؤسسات العمومیة ذات الط

على العموم كل من یشملھم مفھوم  و .والمؤسسات العمومیة ذات الطابع التكنولوجي ،والمھني
 الموظف العمومي بالمعنى الشامل أي كل شخص طبیعي مكلف بوظیفة.

 ھم بما فیھم المستخدمون المدنیونب قینالعسكریین والملح أیضا جتماعیةلإا كما یشمل نظام التأمینات
بموجب المادة  سكرمبدأ وحدة النظام المل تطبیقا 83/11من القانون  96قا لنص المادة بط

 ھ.) من01الأولى(
المكرس وعلى كامل التراب الوطني  أي تطبیق قوانین الجمھوریة قلیمیة القوانینإاستنادا على مبدأ و

ینتسب وجوبا في  ،القانوننفس ) من 06( ةوجب المادة السادسجتماعیة بملإفي مجال التأمینات ا
جتماعیة كل الأشخاص الذین یشتغلون في التراب الوطني أیا كانت جنسیتھم سواء كانوا لإالتأمینات ا

ومھما كان  ،الح فرد أو جماعة من أصحاب العملحیثما كان لصویعملون بأي صفة من الصفات 
بما فیھم الأجانب  ،ة أو صلاحیة عقد عملھم أو علاقتھم فیھمبلغ أو طبیعة أجرھم وشكل وطبیع

  ن بالجزائر.والمقیم

                                                
 .1990لسنة  17ج ر رقم  –المتعلق بعلاقات العمل  1990أبریل  21المؤرخ في  90/11/ القانون 1
لسنة  09ج ر رقم  –یحدد قائمة العمال المشبھین بالأجراء في مجال الضمان الإجتماعي  1985فبرایر  09مؤرخ في  85/33مرسوم  /2

 .1992لسنة  52ر رقم ج  – 1992یولیو  06المؤرخ في  92/274. معدل بالمرسوم التنفیذي رقم 1985
على أن " یخضع المستخدمون المدنیون و العسكریون التابعون للدفاع الوطني و القضاة و  90/11من القانون  03/ تنص المادة 3

ات الموظفون و الأعوان المتعاقدون في الھیئات و الإدارات العمومیة في الدولة و الولایات و البلدیات و مستخدمو المؤسسات العمومیة ذ
 الطابع الإداري لأحكام تشریعیة و تنظیمیة خاصة."

 2006لسنة  46ج ر رقم  –یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  2006یولیو  15المؤرخ في  06/03/ أمر 4
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ذا انتھت إجتماعیة ذلك أنھ لإقامة الأجنبي شرط أساسي حتى یستفید من أداءات التأمینات اإویعتبر 
 1ستفادة من تلك الخدمات.لإقامتھ في الجزائر فقد حقھ في اإ

یین أصحاب الأعمال و المھن اعیة على الأشخاص الطبیعجتملإكما یسري كذلك قانون التأمینات ا
لشروط المحددة في التنظیم المعمول ا ووفقنشاطا لحسابھم الخاص  ویمارسون الذین یشتغلون الحرة

بھذه الصفة وفقا یعترف لھم  نھ. فھو یسري على التجار الذیفیبھ أیا كان المجال الذي یشتغلون 
كما یشمل أیضا نظام التأمینات  ،كذلك لحرفیین والصناعیینكما یسري على ا ،للقانون التجاري

بھذه الصفة  ذا اعترف لھمإوالأطباء وجراحو الأسنان  المحامینك ،جتماعیة أصحاب المھن الحرةلإا
یشترط أن تتحقق فیھم الشروط القانونیة التي تخول لھم  وبموجب القوانین التي تنظم ھذه المھن.

 التي سنتعرض لھا لاحقا.و جتماعیةلإالتأمینات ا تاستفادة من أداءلإالحق في ا
 
 .: الفئات الأخرىالثاني فرعال

       جتماعیة على فئة العمال والموظفین والأشخاص لإلا یقتصر تطبیق قانون التأمینات ا       
الذین  الأشخاص من نما یطبق كذلك على فئة أخرىإالطبیعیین الذین یمارسون نشاطا مھنیا فحسب و

 دون من الأداءات العینیة والنقدیة بحسب طبیعة وحالة كل فئة.یستفی
 یستفید من الأداءات العینیة: "  على أنھ83/11من القانون  52فقد نصت المادة 

ومعطوبي  ینالمجاھدون وكذا المستفیدون من المعاشات بموجب التشریع الخاص بالمجاھد -        
  ھني.  التحریر عندما لا یمارسون أي نشاط م حرب
 عقلیا الذین لا یمارسون أي نشاط مھني. قون بدنیا أووالأشخاص المع -    

 الطلبة. -    
 "المستفیدون من دعم الدولة لفائدة الفئات المحرومة والمعوزة. -    

 الوطني وبموجب ھذه المادة یستفید المجاھدون وھم الأشخاص الذین شاركوا في ثورة التحریر
أو تحت لوائھا خلال الفترة /التحریر الوطني و بھةبدون انقطاع في ھیاكل جورة مشاركة فعلیة مستم

عضاء جیش أو جبھة التحریر سواء كانوا أ ،19623مارس  19و 1954 نوفمبر ما بین أول
جتماعي لإالعلاج والرعایة الطبیة التي تكفلھا ھیئات الضمان ا الأداءات العینیة المتمثلة من ،الوطني

جتماعیة. ویتمتع بنفس الحقوق كل الأشخاص لإع المخاطر التي تغطیھا التأمینات افي مواجھة جمی
الذین یستفیدون من المعاشات بموجب التشریع الخاص بالمجاھدین والذین یتمثلون في ذوي حقوق 

المتعلق  99/07من القانون  14و 13بموجب المواد  ینالشھداء وذوي حقوق المجاھدین المحدد
الأرملة أو  ،وأصول المجاھد ،بناتھ وأبناءه ،وھم أصول الشھید أرملتھ أو أراملھ بالمجاھد والشھید

 .یةمنح التعویضالالأرامل الذین یستفیدون من 
كما یعتبر كذلك من المستفیدین بموجب التشریع الخاص بالمجاھدین الضحایا المدنیون الذین أصیبوا 

ر الذین لقصوذوي حقوق الضحایا وأصول ا بجروح أثناء ثورة التحریر الوطني أو بسبب أحداثھا
لى ضحایا المتفجرات الذین أصیبوا بفعل الألغام المتفجرة إضافة لإ. با4توفوا خلال ھذه الأحداث

 5.ستعماري وذوي حقوقھملإن العھد امالمتبقیة 
معطوبي الحرب الذین أصیبوا بجروح أو أمراض بسبب  ،ویعد أیضا من المستفیدین من المعاشات

 ھم في ثورة التحریر الوطني.مشاركت

                                                
1/ Tadjine Rachid – Ouvrage Précédent  – P 22. 

 1996لسنة  42ج ر رقم  – 1996یولیو  06المؤرخ في  96/17من الأمر  02/ معدلة بالمادة 2
 .1999لسنة  25ج ر رقم  –المتعلق بالمجاھد و الشھید   – 1999أبریل  05المؤرخ في  99/07من القانون  05/ راجع المادة 3
 .99/07من القانون  32و  31/ راجع المواد 4
 من نفس القانون. 33و  32/ راجع المواد 5
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یة ات بدنیة أو عقلقاعجتماعیة الأشخاص المصابون بإلإلتأمینات ال العینیة داءاتالأ من ویستفید كذلك
ویلتزم المستفید بإثبات الإعاقة بشھادة طبیة على أن تحتفظ ھیئة  ،یستحیل معھا ممارسة نشاط مھني

 تقدیرھا. وعلیھ للتأكد منھا  جتماعي بحقھا في إجراء الفحوص اللازمةلإالضمان ا
باب الأداءات العینیة فقط الطلبة  فيجتماعیة لإاشتراكات الخدمة في التأمینات امن  كذلك كما یتمتع

الذین یزاولون دراستھم التدرجیة أو ما بعد التدرج في المعاھد و الجامعات والمعاھد المتخصصة. 
 يأو المعدوم يفئة المحدودفي  مع والتي تصنففي المجتبالإضافة إلى الفئات المحرومة والمعوزة 

 .تفیدون من دعم الدولةالذین یس الدخل
ھم دخل یساوي أو یقل عن دیجتماعیا الذین لإالأشخاص غیر المؤمن لھم  ،ویعتبر من قبیل ھذه الفئة

من المبلغ الشھري للأجر  %75من المبلغ الشھري الأدنى لمعاش التقاعد والذي یمثل  50%
 .1المضمونلأدنى االوطني 

ویمتد التأمین كذلك إلى ذوي حقوق الأشخاص الذین ینتمون إلى ھذه الفئة على أن یستوفوا 
 اتالإجراءات القانونیة التي تثبت صفتھم كمحرومین وتمنحھم الحق في الإستفادة من خدمات التأمین

یحدد كیفیات  الذي 01/12قم وذلك طبقا للمرسوم التنفیذي ر منھا لاسیما الأداءات العینیة ةالإجتماعی
 2إجتماعیا. المؤمن لھم غیر خاص والفئات المحرومةالحصول على العلاج لفائدة الأش

 85/34،3صدر المرسوم رقم  ،83/11من القانون  05المادة  أيالمادة  وفي إطار تطبیق ھذه
لھم إجتماعیا  نلمؤملستفادة الفئة المدرجة ضمن الأصناف الخاصة إوالذي بموجبھ تم تحدید مجال 

 ) منھ على النحو التالي:01المادة الأولى(بمن أداءات التأمینات الإجتماعیة وفق الشروط المقررة 
 .جتماعیةلإفي باب جمیع خدمات التأمینات ا  أولا:

  تشمل التغطیة كل من: 
 العمال الذین یمارسون عملھم في المنزل. -
 الأشخاص الذین یستخدمھم الخواص. -
 ن والممثلون الذین یشاركون في التمثیل.الفنانو -
 البحارة والصیادون الذین یبحرون مع الصیاد صاحب العمل. -
 الصیادون أصحاب العمل المحاصون والمبحرون. -
 .یفوقھالمضمون أو  الأدنى المتمھنون الذین یتلقون أجرا یساوي نصف الأجر الوطني -

الأشخاص الآتي  ،الأمومة فقط وعلىة على المرض وتشمل التغطیة من باب الخدمات العینی :ثانیا
 بیانھم:

 متى رخصت لھم المؤسسة بذلك. محطات السكك الحدیدیةالحمالون الذین یشتغلون في  -
 حراس مواقف السیارات الغیر مدفوعة الأجر متى رخصت لھم المصالح المختصة بذلك. -
 الطلبة. -

 .باب تأمین المرض و تأمین الوفاة فيالأداءات العینیة ویستفید أیضا من  :ثالثا
 ن الذین یقومون بعمل شاق.یذوي الحقوق المحبوس -

 المرض والأمومة یستفید: في تأمینوفي باب الخدمات العینیة  :رابعا
                                                

 .1983لسنة  28ج ر رقم  –المعدل و المتمم  –المتعلق بالتقاعد  1983یولیو  02لمؤرخ في ا 83/12من القانون  16/ راجع المادة 1
المحدد لكیفیات الحصول على العلاج لفائدة المحرومین غیر المؤمن لھم  – 2001ینایر  21المؤرخ في  01/12/ المرسوم التنفیذي رقم 2

 .2001لسنة  06ج ر رقم  –إجتماعیا 
المحدد لإشتراكات الضمان الإجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لھم  – 1985فبرایر  09لمؤرخ في ا 85/34/ مرسوم رقم 3

 .1985لسنة  09ج ر رقم  –إجتماعیا 
 .1992لسنة  52ج ر رقم  – 1992یولیو  06المؤرخ في  92/275معدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

 .1994لسنة  83ج ر رقم  – 1994 دیسمبر 12المؤرخ في  94/437المرسوم التنفیذي رقم         
 .1998لسنة  12ج ر رقم  – 1998فبرایر  15المؤرخ في  98/79المرسوم التنفیذي رقم         
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رب التحریر ح وضحایاالمجاھدون و أصحاب المعاشات بمقتضى التشریع الخاص بالمجاھدین  -
 الوطني.

 قون.والمع -
 ات وریوع الضمان الإجتماعي.أصحاب المعاش -
  ى الأنشطة ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافیة للتضامن لالمستفیدون من التعویض ع -

  .  94/3361علیھا في المرسوم التنفیذي رقم  صالمنصو
كما یدخل في مجال فئة الأشخاص الذین یستفیدون من الخدمات العینیة التأمینات الإجتماعیة 

الأشخاص ، دة رغم عدم ممارستھم لنشاط مھنين على المرض والتأمین على الولامن باب التأمی
سبب عجز مثبت قانونا أو حادث عمل أو مرض مھني یساوي نسبة عجز بالعاطلین عن العمل 

. وعلى العموم 2على نظام التقاعد أو التقاعد المسبق المحالونوالأشخاص  أو یزید عنھا. 50%
عاشات والذین یستفیدون من ریوع الضمان الإجتماعي سواء كانت مجموع الأشخاص أصحاب الم

ریوع مباشرة أو منقولة بما فیھا تلك المستحقة عن حوادث العمل والأمراض المھنیة والتقاعد وذلك 
التي حددت مجموع المستفیدین الذین یحق لھم الإنتفاع من  83/11من القانون  70و 69طبقا للمواد 

 .3في إطار التأمینات الإجتماعیة وذلك على سبیل الحصر لولادةرض واالأداءات العینیة للم
ویحتفظون بالحق في الأداءات العینیة  4مكرر 56كما یستفید وبصفة استثنائیة حسب المادة 

 أو نتھاءاللتأمینات الإجتماعیة الأشخاص الذین ینقطعون عن الخضوع للضمان الإجتماعي بسبب 
و المستفیدین من معاش أ اتلأمر بالأشخاص الذین لا ینتمون إلى فئویتعلق ا ،التوقف عن النشاط

ذلك أنھ وبالرغم من انقطاعھم عن ممارسة نشاطھم وتوقف  ،منحة في مجال الضمان الإجتماعي
ت العینیة یستمر طیلة اأن حقھم في الاستفادة من الأداء لاإانتسابھم إلى ھیئات الضمان الإجتماعي 

) شھرا وذلك بحسب مدة العمل الفعلیة التي قضاھا العامل خلال 12( شرةمدة قد تصل إلى اثني ع
الأداءات  على اظلحفابحیث یستفید العامل من الحق في  ،لتي تسبق تاریخ التوقف عن النشاطالسنة ا

 یستفیدو  ) ساعة.200) یوما أو مائتي(30( كان قد اشتغل ثلاثون ذاإ) أشھر 03( العینیة لمدة ثلاثة
) أشھر العامل الذي یثبت ممارستھ الفعلیة لنشاط 06دمات الأداءات العینیة لمدة ستة(من خ كذلك

 مدة ) ساعة. ویستفید أیضا العامل الذي یثبت أنھ عمل400( ) یوما أو أربعمائة60( خلال ستون
 يطیلة مدة اثن اعة من الحق من الأداءات العینیة) س800( ) یوما أو ثمانمائة120( مائة وعشرون

 ) شھرا التي تلي تاریخ التوقف عن النشاط. 12( ةعشر
 ة من الأداءات العینیة للتأمیناتسب مدة الممارسة التي تحدد على أساسھا مدة الإستفادتوتح

 انتھاء النشاط. تسبقالإجتماعیة في جمیع الحالات خلال السنة التي 
 
 

  .ذوي الحقوق للمؤمن لھ :الفرع الثالث

                                                
 94/08من المرسوم التشریعي  22المتضمن تطبیق أحكام المادة  1994أكتوبر  24المؤرخ في  94/336/ المرسوم التنفیذي رقم 1

 .1994لسنة  71ج ر رقم  – 1994قانون المالیة التكمیلي لسنة  المتضمن 1994مایو  26المؤرخ في 
 .1994لسنة  85ج ر رقم  – 1994دیسمبر  14المؤرخ في  94/438معدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

 .1996لسنة  62ج ر رقم  – 1996أكتوبر  19المؤرخ في  96/353المرسوم التنفیذي رقم         
یتضمن رفع مبلغ التعویض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة  2001فبرایر  21مؤرخ في  القرار الوزاري المشترك        

 .2001لسنة  16ج ر رقم  –العامة و   المنحة الجزافیة للتضامن 
 .1983لسنة  28ج ر رقم  –المعدل و المتمم  –المتعلق بالتقاعد  1983یولیو  02المؤرخ في  83/12/ القانون 2

 .1994لسنة  34ج ر رقم  –المتعلق بالتقاعد المسبق  1994مایو  26المؤرخ في  94/10تشریعي رقم المرسوم ال    
 .83/11من القانون  70و  69/ راجع المواد 3
 .83/11المعدل و المتمم للقانون  1996یولیو  06المؤرخ في  96/17من الأمر  24/ أدرجت ھذه المادة بموجب المادة 4
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منھ  66جتماعیا وبموجب المادة إلمؤمن لھ اجتماعیة لذوي حقوق یضمن قانون التأمینات الإ
وذلك  ،التأمین عن المرض في بابللتأمینات الإجتماعیة  العینیة الحق في الإستفادة من الخدمات

 بالنسبة لزوج المؤمن لھبتغطیة النفقات الطبیة والعلاجیة بما فیھا تلك المتعلقة بخطر الولادة 
غیر أن ، شرنا إلیھوأالة من الحالات المرضیة كما سبق وي الحقوق باعتباره حإجتماعیا دون باقي ذ

باعتبارھا مقررة لمصلحتھ ومرتبطة  المؤمن لھ لا یستفید منھا سوىفالتقدیمات المتعلقة بحالة العجز 
 شخصیا. جتماعیاإا المؤمن لھ منھا بصفتھ أي أن التعویضات یستفید

ي الحقوق في ولتأمینات الإجتماعیة فإن المقصود بذوباعتبار الطابع الخاص لقوانین ا
أسرة المؤمن لھ فھو  ذلك أنھ بالإضافة إلى أفراد ،الأخرى ینانومفھومھ یختلف عنھ في مفھوم الق

لاسیما الحواشي من الدرجة الثالثة الأشخاص المكفولین من طرفھ أو الذین یتولى رعایتھم  یشمل
دخل، بالإضافة إلى أصولھ و أصول زوجھ الذین لا تتجاوز  ) من الإناث الذین لیس لدیھم أي03(

 مواردھم الشخصیة المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد. 
الأشخاص  96/17من الأمر  30ة للمادة تممالمعدلة والم 83/11من القانون  67وقد حددت المادة 

 الخاص بالضمان الإجتماعي ویتعلق الذین لھم صفة ذوي الحقوق في نظر التشریع
 الأمر ب:

 أداءاتیمارس نشاطا مھنیا مأجورا یخولھ الحق في الإستفادة من  لا زوج المؤمن لھ الذي أولا:
ستفاءه الشروط المنشئة إما لا تخولھ ھذه الصفة ذلك لعدم بصفتھ ھذه. أو عند ةالإجتماعی اتالتأمین

 لھا بحكم نشاطھ المھني.
) سنة حسب مفھوم التنظیم المتعلق 18( یة عشرةقل من ثمانأالبالغون  نوالمكفولالأولاد  ثانیا:

 بالتأمینات الإجتماعیة.
 ن:یمن التأمین باعتبارھم أولادا مكفول أیضا ویستفید 
ن یمنحھم أجرا مھی) سنة والذین أبرم بشأنھم عقد ت25( الأولاد البالغون أقل من خمس وعشرین -

 المضمون.    الأدنى یقل عن نصف الأجر الوطني
في حالة ما غیر أنھ  ،ون دراستھمواصل) سنة والذین ی21( البالغون أقل من واحد وعشرین الأولاد -

 لا یعتد بشرط السن قبل نھایة العلاج.  ف) 21( نیإذا بدأ العلاج الطبي قبل سن الواحد والعشر
 انبدون دخل مھما ك الإناث) المكفولون من 03( الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة -

 سنھم.
  الأولاد مھما كان سنھم الذین یتعذر علیھم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاھة أو مرض مزمن. -

ویحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شرط السن المطلوبة الذین تحتم علیھم التوقف عن 
 التمھین أو الدراسة بحكم حالتھم الصحیة.

ل المؤمن لھ أو أصول زوجھ عندما لا تتجاوز مواردھم ویعتبر من المكفولین كذلك أصو ثالثا:
 .من الأجر الوطني الأدنى المضمون %75أي ما یعادل  ،الشخصیة المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد

على أن یثبت ھذه الكفالة بموجب حكم قضائي أو عقد یحرر أمام الموثق مع وجود احترام جمیع 
 84/11) من القانون 07( ھو مقرر في الفصل السابعالإلتزامات المفروضة وفقا لما  و شروطال

كما یستخلص من خلال قرار المحكمة  المتعلق بالكفالة.و  والمتمم المتضمن قانون الأسرة المعدل
و  بقبول الطعن شكلا الذي قضى 129009في الملف رقم  24/10/1995مؤرخ في الالعلیا 
لمؤمن لھ المتوفي. و مما لذوي حقوق ك موضوعا بعدما خلصت إلى عدم إعتبار الطاعنین رفضھ

جاء في حیثیاتھ " حیث یتجلى من المادة المذكورة أن صفة ذوي الحقوق تمنح للأولیاء المكفولین و 
 لیس لكل الأولیاء لمجرد أنھم أولیاء."
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إعتبر قضاة القسم الأول للغرفة الإجتماعیة  05/03/2008بتاریخ  ینصادر ینآخر ینو في قرار
أن إثبات الكفالة شرط لإستحقاق ذوي حقوق المؤمن لھ  01175/08رقم  في القرار لعلیالمحكمة ال

النقدیة المتمثلة في منحة الوفاة بحیث جاء في حیثیاتھ. "....... منحة الوفاة یستفید  تللأداءاالمكفولین 
لا تتوفر السالفة الذكر و أن المطعون ضدھما  67منھا ذوي الحقوق كما ھو مبین بأحكام المادة 

  ."نھما لم یثبتا كفالتھما ......فیھما الشروط لأ
أنھ یجب إثبات و تقدیم الكفالة طبقا لأحكام قانون الأسرة  01083/08كما جاء في قرار رقم 

لإستحقاق المعاش أو التعویض و مما جاء في حیثیاتھ.".... فإنھ یتبین من القرار المطعون فیھ أنھ لما 
كم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنة على أن المطعون ضده أسس قضاءه بتأیید الح

) كانت تحت كفالة والدھا الشرعي  الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة أثبت أن القاصرة ( ف أ
المستفید من ( ف ي) الذي كان یتقاضى المنح العائلیة عنھا و أن كفالتھا من قبل جدھا ( س ص) 

من قانون الأسرة ، فإنھ أعطى الأسباب الكافیة و التأسیس القانوني  117ادة المعاش لم تتم تطبیقا للم
 لما قضى بھ......".

المؤمن لھ إجتماعیا في الإستفادة من خدمات  وقوتجدر الإشارة إلى أن حق ذوي حق
بحیث یستفید ذوي  ،تھالتأمینات الإجتماعیة في باب الأداءات العینیة یبقى مكفولا حتى في حالة وفا

التي یتم  47من منحة الوفاة المقررة في المادة  ،الذین تثبت لھم ھذه الصفة بالإضافة إلى ذلك وقالحق
 توزیعھا علیھم  بصفة متساویة في حالة تعددھم. 

و فیما یتعلق بذوي حقوق العمال الأجانب، فإن التغطیة في مجال التأمینات الإجتماعیة لا 
جزائر، بإستثناء ذوي حقوق العمال الأجانب الذین ینتمون إلى دولة تشملھم إلا إذا كانوا مقیمین في ال

أبرمت معھا الجزائر إتفاقیة في مجال التأمینات الإجتماعیة، على غرار الإتفاقیة الجزائریة الفرنسیة 
و البروتوكولات الملحقة بھا و التي تسمح لذوي حقوق  1980أكتوبر  01بتاریخ المبرمة 

الأخرى من الإستفادة من خدمات الدولة في  ونإلى إحدى الدولتین و یعمل الأشخاص الذین ینتمون
 التأمینات الإجتماعیة حتى و لو لم یكونوا مقیمین معھم.

 
 .ستفادة من خدمات التأمینات الإجتماعیةالإشروط  : الثاني المطلب

 
دة شروط منھا ات المقررة في باب التأمینات الإجتماعیة لابد من تحقق عداءالأ ستفادة منللإ

مین أي ذوي أما یجب أن تتوفر في المؤمن لھ إجتماعیا ومنھا ما یجب أن تتوفر في المستفید من الت
بالإضافة إلى ضرورة استفاء القیود المقررة واحترام الالتزامات المفروضة بموجب  ،وقالحق

 التشریع الخاص بالضمان الإجتماعي.
 فیما سیأتي.وسوف نتعرض إلى ھذه الشروط حسب الحالة 

 
 .الشروط العامة :الأولالفرع 

تشمل ما یجب استفاءه في المؤمن لھ  لقة بصفة المستفید من التأمین ووھي الشروط المتع
 وفي ذوي حقوقھ على النحو التالي:إجتماعیا 

 .بالنسبة للمؤمن لھ أولا:
ة لابد من توفر جتماعیالإلكي تتحقق في الشخص صفة المؤمن لھ ویسري علیھ قانون التأمینات 

 شرطین أساسیین وھما:
  اب:ــنتسالإ /أ



                                                         ة  التأمینات الإجتماعیة على ضوء الممارسة القضائی
	

. 

 25 

جتماعي ویشمل وجوبا جمیع الإنخراط والتسجیل لدى ھیئات الضمان الإویتمثل في 
 جتماعیة المبینین في المطلب الأول.الإالأشخاص الذین یطبق علیھم التشریع الخاص بالتأمینات 

ینتسب وجوبا إلى الضمان : " ى أنھعل 83/141من القانون ) 8الثامنة( ث نصت المادةحی
 ،اطا مأجورا أو شبیھا بھ بالجزائرسواء كانوا یمارسون نش ،جتماعي الأشخاص أیا كانت جنسیتھمالإ

عمل أم كانوا رھن التكوین بأي صفة من الصفات وحیثما كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب ال
على أن  ،حیة عقدھم أو علاقة عملھموشكل وطبیعة أو مدة صلا ،أیا كان مبلغ أو طبیعة أجرھم

 یستوفوا الشروط المحددة في ھذا الفصل.
ینتسب وجوبا كذلك كل الأشخاص الذین یمارسون نشاطا مھنیا غیر مأجور مھما كان قطاع 

  "النشاط.
 ،بصفة الطلبةینتسب وجوبا إلى الضمان الإجتماعي "  :على أنھ )09( التاسعةونصت المادة 

  ".یزاولون تعلیمھم العالي أو ما ماثلھ في مؤسسة عمومیة أو معتمدةالتلامیذ الذین 
جتماعیة الذین تشملھم التغطیة لإإلا أنھ یشترط في ذلك أن یكون من غیر المستفیدین من التأمینات ا

بالنسبة  ينتساب وجوبالا. وفي ھذه الحالة لا یعتبر مأحد الأشخاص المؤمن لھوق باعتبارھم ذوي حق
لمتعلقة یستوفون الشروط امادام أنھم  ةجتماعیلإا اتیستفیدون من خدمات التأمین أنھم لھم باعتبار

 . اإجتماعی حقوق المؤمن لھم ب صفة ذويباكتسا
نتساب الذي ینشأ من سائر الالتزامات التي یتحملھا أصحاب العمل لإالوفاء بالتزام ا ئویقع عب

لفین والذین یختلفون باختلاف طبیعة الجھة جتماعیة على عاتق المكلإوالمستفیدون من التأمینات ا
 طبیعة العمل المؤدى. وكذا المستخدمة التي ینتمون إلیھا 

كل الأشخاص  83/14من القانون ) 03( الثالثةبحیث یعتبر كأصحاب عمل مكلفین حسب المادة 
یعة أو أكثر بغض النظر عن الطب اواحد سواء كانوا طبیعیین أو معنویین والذین یشغلون عاملا

وبالتالي ینشأ التكلیف المتعلق بالإنتساب أي التصریح  ،ونیة لعلاقة العمل ومدتھا وشكلھاالقان
الذي تنشأ  الأول ابتداء من الیوم في حق المستخدم جتماعيلإالضمان ا ةبانخراط العامل  في ھیئ

التكلیف كذلك  على أن ینشأ )04( الرابعة كما نصت المادة خلالھ علاقة العمل مھما كانت طبیعتھا.
في حق كل الأشخاص الطبیعیین الخواص والذین یستخدمون لحسابھم الخاص عمالا مھما كانت 

الأشخاص المصنفین ضمن  واص الذین یستخدمونالخ ،صفتھم مقابل أجر. ویدخل في حكم ھؤلاء
على والمنظفون والشغالات والممرضات و واقونھین بالأجراء كخدم البیوت والسفئة العمال المشب

 لصالح الخواص مقابل أجر. ون عملادالعموم كل الأشخاص الذین یؤ
على  83/14من القانون  )05( الخامسةنتساب كذلك وطبقا للمادة لإكما یسري الإلتزام با 

 صناعیا أو الأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون لحسابھم الخاص أي نشاط مھني في أي مجال كان
 حرا أو في أي فرع أو قطاع نشاط آخر ولو لم یستخدموا عمالا آخرین.تجاریا أو فلاحیا أو حرفیا أو 

أصحاب العمل بالتصریح بالعمال الذین یستخدمونھم وتسجیلھم لدى ھیئات  لتزاماویتمثل التكلیف في 
) أیام التي تلي تاریخ التوظیف أو 10( وذلك بتقدیم طلب انتساب خلال العشرة ،الضمان الإجتماعي

) یوما من تاریخ 20( عشرونالوخلال  ،الموظفین وأالنسبة لأصحاب العمل والعمال بدایة النشاط ب
 التسجیل بالنسبة للطلبة الذین یزاولون تعلیمھم العالي أو ما ماثلھ في مؤسسة عمومیة أو خاصة.

وفي جمیع الحالات یعتبر القیام بالتزام التصریح بالنشاط بمثابة طلب انتساب بالنسبة للأشخاص غیر 
 المذكورة أعلاه. )05( الخامسةھم الخاص كما ھو مبین في المادة لأجراء والذین یشتغلون لحسابا

                                                
 .1983لسنة  28ج ر رقم  –المتعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي  1983یولیو  02في  المؤرخ 83/14/ قانون 1

 .1986لسنة  55ج ر رقم  – 1987المتضمن قانون المالیة لسنة  1986دیسمبر  29المؤرخ في  86/15معدل بالقانون     
 .1998لسنة  98ج ر رقم  – 1999ن قانون المالیة لسنة المتضم 1998دیسمبر  31المؤرخ في  98/12القانون             
 .2004لسنة  72ج ر رقم  – 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/17القانون             
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عدم التزام المكلفین بالتصریح بالأشخاص الذین یستخدمونھم وطلب بحتجاج لإغیر أنھ لا یمكن ا
أن  جازذلك أن القانون قد أ ،انتسابھم في ھیئات الضمان الإجتماعي في مواجھة العمال أو الموظفین

كما أجاز أن یقدم الطلب  ،نتسابجتماعي بطلب الإلإذوي حقوقھ إلى ھیئة الضمان المعني أو ا یتقدم
المنظمة النقابیة أو أي شخص آخر ولو كان خارج عن إطار العلاقة القائمة بین  من طرف لفائدتھ

منھا أن تجري مبادرة بجتماعي ولإلھیئة الضمان ا أیضا كما یجوز ،المستخدم والعامل أو الموظف
من القانون  12ھذا الإنتساب وذلك بعد قیامھا بكل التحریات المخولة لھا قانونا بموجب المادة 

و النشاط المھني أالعمل  ةمن أجل توفیر المبررات و المعلومات الكافیة بخصوص قیام علاق 83/14
 نتساب.لإوبالنتیجة حق العامل في ا

لعلیا إلى إعتبار أن الإنتساب یجرى حكما من طرف ھیئات و في ھذا الإطار یتجھ قضاء المحكمة ا
الضمان الإجتماعي إذا لم یلتزم المكلف بالتصریح بالإنتساب بذلك. و ھو ما یستخلص من القرار 

و الذي جاء في حیثیاتھ " و حیث أنھ متى كان  1303تحت رقم  04/04/2007الصادر بتاریخ 
اول دراستھ لدى الدیوان الوطني للبحث المنجمي، فإنھ ثابتا أن مورث ذوي الحقوق كان طالبا یز

یكون منتسبا وجوبیا إلى صندوق الضمان الإجتماعي  83/14من القانون  09تطبیقا لأحكام المادة 
، فإنھ یجري ھذا 83/14من القانون  11من طرف الدیوان الوطني للبحث المنجمي طبقا للمادة 

 من نفس القانون. و  12مادة للالإنتساب حكما من قبل الصندوق طبقا 
 علیھ فإن عدم التصریح بالإنتساب لا یعفي الصندوق من إلتزاماتھ القانونیة إتجاه الطاعنین........"

 .شتراكاتلإاأداء  /ب
كتساب صفة المؤمن لإالإنتساب لھیئة الضمان الإجتماعي وحده  لا یكفي التصریح بالعامل و  

رة في باب التأمینات الإجتماعیة حیث بالإضافة إلى ذلك یجب ستفادة من الأداءات المقرلإلھ قصد ا
العمال  نشتراكات المستحقة علإجتماعي أقساط الإعلى أصحاب العمل أن یدفعوا لھیئات الضمان ا

) یوما من انتھاء كل ثلاثي 30( والموظفین الذین یشغلونھم والتي تؤدى دفعة واحدة خلال الثلاثین
) یوما التالیة 30وفي ظرف الثلاثین( ،) عمال10( من عشرة كان صاحب العمل یشغل أقل إن

 ) عمال.9لمرور كل شھر إذا كان صاحب العمل یستخدم أكثر من تسعة(
شتراكات لإویعتمد الأجر الخاضع للضریبة الذي یتقاضاه العامل كأساس مرجعي في حساب قیمة ا

في الإعتراض كون للعامل الحق جر دون أن یأریا عند تلقي كل جباالواجب أداءھا والتي تقتطع إ
 على ذلك.

كما یلتزم الأشخاص غیر الأجراء باعتبارھم منتسبین ومكلفین تجاه ھیئات الضمان الإجتماعي 
 حلول وقبلشتراكات المستحقة في ذمتھم سنویا وذلك ابتداء من أول مارس من كل سنة لإا بتسدید

ة في ذمة العامل غیر الأجیر إذا وقع انتسابھ شتراكات قائملإتاریخ أول مایو من نفس السنة. وتعتبر ا
 13مارس من السنة المدنیة وذلك طبقا لنص المادة  31قبل أول أكتوبر أو إذا توقف عن العمل بعد 

 .85/35مرسوم المكرر من 
نھ إذا لم أشتراكات والوفاء بھا یكون اختیاریا أي بإرادة صاحب العمل. غیر لإدید اسوالأصل في ت
 رسالة عذاره بواسطةإجتماعي بعد لإدیدھا في آجالھا المحددة یجوز لھیئة الضمان استیقم المكلف ب

عون مراقبة معتمد لدى الضمان  موصى علیھا مع إشعار بالاستلام أو بواسطة محضر قضائي أو
) یوما لتسویة وضعیتھ تحت طائلة عدم 30( جل ثلاثونأالإجتماعي مقابل محضر استلام مع منحھ 

التحصیل الجبري التي تباشرھا ھیئات الضمان الإجتماعي من خلال إلزام المكلف  قبول إجراءات
ة على عدم الوفاء باعتبار مترتبوقھره على الوفاء بالطرق الجبریة بعد توقیع الغرامات والزیادات ال

ال و دون التفرقة بین م یةوعقار لة منھاقونمالشتراكات الإجمیع أموال المدین بن للھیئة امتیاز على أ
 وھیئة الضمان الإجتماعي ،ن الإشتراكات تعتبر أھم موارد التأمینات الإجتماعیةأذلك  ،آخر
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فھي  ،من الدائنین     على غیرھا  فاء دینھا بالأسبقیةیستإدائن ممتاز یكون لھا الحق في  باعتبارھا
ما كان طبیعة  ن أیاتستطیع التنفیذ على جمیع أموال المدی و من قاعدة المساواة بین الدائنین فلتت

 1.قد یكون عقارا أو منقولاف ،المال محل التنفیذ
حق امتیاز آخر باستثناء أجور  أي لھیئة یعتبر الأسبق في المرتبة منلمتیاز العام المقرر لإوحق ا

 في: 2التحصیل الجبري قرط ثل. وتتمالعمومیة العمال والموظفین والمبالغ المستحقة للخزینة
ویتم ذلك عن طریق مصالح الضرائب بعد إعداد الجدول بقیمة  طریق الجدول:* التحصیل عن     

قات من طرف ھیئة الضمان الإجتماعي وتوقیعھ من طرف اكات وغرامات التأخیر وباقي النفالإشتر
اءه. ویعتبر مضأیام من إ )08وبعد التأشیر علیھ من طرف الوالي خلال ثمانیة( ،دیر الوكالةم

 رغم كل طرق الطعن.الجدول معجل النفاذ 
لسند المثبت للدین إلى رئیس محكمة مقر لالضمان الإجتماعي  ةوتتمثل في تقدیم ھیئ * الملاحقة:    

غة تنفیذیة ویتم تنفیذھا وفق أحكام قانون ی) أیام لیحوز ص10( إقامة المدین للتأشیر علیھ خلال عشرة
ندا تنفیذیا معجل النفاذ رغم كل طرق الإجراءات المدنیة في مجال التنفیذ الجبري باعتبارھا س

 الطعن. 
الضمان  ةوتتمثل إجراءاتھا في تبلیغ ھیئ  * المعارضة على الحسابات الجاریة البریدیة والبنكیة:    

الإجتماعي المعارضة للمؤسسة المالیة بموجب رسالة موصى علیھا والتي تلتزم بموجبھا بحفظ 
قیام ھذه  وأجتماعي لإالسند التنفیذي من ھیئة الضمان االمبالغ المستحقة إلى حین حصولھا على 

 ن تاریخ إجراءھا.م) یوما 15( تثبیت المعارضة في أجل خمسة عشر إجراءات تباعإبالأخیرة 
 من غیر المؤسسات المالیة. الغیر والمعارضة جائزة حتى بالنسبة لأموال المدین التي یحوزھا

زام المؤسسات المالیة بمناسبة تقدیمھا للقروض باقتطاع ویتمثل في الت :*الإقتطاع من القروض    
شتراط تقدیم شھادة استفاء بإعي ودفعھا لھا بعد التأكد منھا المبالغ المستحقة لھیئة الضمان الإجتما

الدعوة المدنیة بعلى أنھ یجوز لھیئة الضمان الإجتماعي أن ترجع للمؤسسات المالیة  ،شتراكاتلإا
 راءات التحصیل عن طریق الاقتطاع من القروض.في حالة عدم قیامھا بإج

الضمان الإجتماعي في إطار  ةتباشرھا ھیئ التي بعاتاتموفي جمیع الحالات تتقادم الدعاوى وال
) سنوات على تاریخ استحقاقھا بشرط أن لا یتم قطع 04( تحصیل مستحقاتھا المالیة في مرور أربع

 عذار.لإمدة التقادم بإجراء ا
شرطي الانتساب الإشارة إلى أنھ وبالرغم من أن صفة المؤمن لھ تتطلب توفر  غیر أنھ تجدر  

الضمان  ةإلا أنھ وحمایة العامل أو الموظف فقد أجاز القانون لھ وألزم ھیئ ،وتسدید الاشتراكات
بأن تقدم الأداءات المستحقة للمؤمن لھ مع  83/11من القانون  85الإجتماعي بموجب المادة 

لى أصحاب العمل وذلك في حالة عدم وفاءھم بالالتزامات الملقاة على عالرجوع في حتفاظ بحقھا لإا
و ھو الحكم الذي إستقر علیھ  شتراكات المتعلقة بالعمال أو الموظفین.لإدید اسعاتقھم ولاسیما منھا ت

في الملف رقم  22/11/1993قضاء المحكمة العلیا كما یتبین من خلال القرار الصادر بتاریخ 
"  .في حیثیاتھ إنتھى إلى نقض و إبطال القرار الصادر عن المجلس بعدما جاء، الذي 101131

یستخلص من المعاینات السابقة و من مقتضیات القانون بأن الدعوى التي أقامھا السید ( ر م حیث أنھ 
ت ) ضد الشركة الجزائریة ذات المسؤولیة المحدودة للأثاث (الجزائر) كانت غیر مقبولة لأنھا رفع

ضد الجھة التي كان یجب رفع الدعوى ضدھا، و عندئذ فإنھ لا یمكن أن تكون للسید ( ر م ) علاقة 
 قانونیة إلا مع ھیئات الضمان الإجتماعي، و أن القرار الذي قضى بخلاف ذلك یستوجب النقض."

 

                                                
 .281ص  –رجع السابق الم –/ السید محمد السید عمران 1
 .بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي 08/08من القانون  64إلى  47/ راجع المواد من 2
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 .ي الحقوقوبالنسبة لذ ثانیا:  
من  67ما ھم معرفون في المادة ك جتماعیاإلا یكفي اكتساب صفة ذوي حقوق المؤمن لھ   

ن تقترن بشرطین أنھ یجب إبل  ،في أداءات التأمینات الإجتماعیة لینشأ الحق 83/11القانون 
 أساسیین وھما:

 شرط السن: -أ
باستثناء زوج المؤمن لھ وأصولھ وأصول زوجھ یشترط في ذوي الحقوق وحتى ینشأ لھم   

جتماعیة في باب الأداءات العینیة عدم بلوغ السن المحددة الحق في الاستفادة من خدمات التأمینات الإ
و واحد  ،جمیع الحالات) سنة بالنسبة للأولاد في 18( والتي تقدر ما بین ثمانیة عشر 67في المادة 
) سنة بالنسبة 25( وخمس وعشرین ،ون دراستھمواصلبالنسبة للأولاد الذین ی سنة )21( وعشرین

ین یمنحھم أجرا یقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون مھعقد تبرم بشأنھم أللأولاد الذین 
بحسب الحالة. مع وجوب احترام شرط الكفالة والتي تتمثل في إثبات أن المضمون أو المؤمن لھ 

غیر أنھ لا یعتد بشرط السن فیما یخص الأولاد  1.جتماعیا ھو من یعیل ویتكفل بذوي الحقوقإ
والذین لیس لدیھم أي دخل.  الإناث) المكفولون من 03( جة الثالثةالمكفولون والحواشي من الدر

 مرض مزمن. أووكذلك الأولاد الذین یتعذر علیھم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاھة 
 
 
 
 عدم ممارسة نشاط مھني: -ب 
حقوق المؤمن لھ بصفتھم ھذه ألا  لذويیشترط كذلك للاستمرار في ضمان الأداءات العینیة   

نشاط مھني سواء لحسابھم الخاص أو لحساب أشخاص آخرین ذلك أن ممارسة أي  أي یمارسوا
جتماعي مما یترتب علیھ اعتبارھم الإنشاط مھني یعني انتسابھم بصفة شخصیة في ھیئات الضمان 

 جتماعیا ولیس بصفتھم ذوي حقوق.إمستفیدون بصفتھم مؤمن لھم 
 

 .ةـروط الخاصـالش :الثانيالفرع 
ة على وجھ الخصوص بمدة العمل المطلوبة بنشوء الحق في الأداءات بالإضافة وھي متعلق   

إلى الالتزامات المفروضة على المستفید من التأمین في حالة تعرضھ إلى أحد الأخطار المضمونة 
 جتماعي.لإابموجب التشریع الخاص بالضمان 

 
 .الشروط المتعلقة بمدة العمل أولا:  
  .بالنسبة للمرض والعجز /أ
) 6مدة الستة( المرض طیلةستفادة من التعویضات الیومیة للتأمین عن الإحتى ینشأ الحق في   

) 15( مدة خمسة عشر إما نشاطا مھنیا فعلیایجب أن یثبت المؤمن لھ أنھ قد مارس  ،أشھر الأولى
 ستون و وإما مدة ،ثي الذي یسبق تاریخ تقدیم العلاج) ساعة خلال الفصل الثلا100( یوما أو مائة

یخ تقدیم العلاج محل ) ساعة على الأقل خلال السنة التي تسبق تار400( ) یوما أو أربعمائة60(
فإن ) أشھر 06( وفي حالة ما إذا استمرت الحالة المرضیة للمؤمن لھ لأكثر من ستة ،طلب التعویض

ا كان  قد عمل إما ستفادة من التعویضات الیومیة وكذا من معاش العجز لا یثبت لھ إلا إذالإ فيالحق 
العمل أو  ) ساعة على الأقل خلال السنة التي تسبق التوقف عن400( ) یوما أو أربعمائة60( ستون
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) ساعة  على الأقل 1200( ) یوما أو ألف و مائتي180( وإما مائة وثمانون ،المعاینة الطبیة للعجز
 1.معاینة الطبیة للعجزالتوقف عن العمل أو ال تاریخ سنوات التي تسبق) 03(خلال الثلاث 

 
 .الولادة بالنسبة لحالة /ب
 لمدة العمل حتى یثبت للمرأة ىن القانون یشترط كذلك حد أدنإف ،وفیما یخص خطر الولادة   

 .ةجتماعیالإ اتستفادة من أداءات التأمینالإالحق في  العاملة
من العلاج والرعایة الطبیة أن وفیما یتعلق بالأداءات العینیة یشترط في المرأة العاملة لكي تستفید 

) أشھر 03( ساعة على الأقل خلال الثلاثة )100( ) أو مائة15( تكون قد عملت خمسة عشرة یوما
) ساعة 400( ) یوما أو أربعمائة60( إما ستون التي تسبق تاریخ تقدیم العلاج المطلوب تعویضھ و

 تعویضھا.على الأقل خلال السنة التي تسبق تاریخ الأداءات المطلوب 
ستفادة من الإعلى المرأة العاملة من أجل  القانون أما فیما یخص الأداءات النقدیة یشترط  

) یوما أو 15( ذلك إما لمدة خمسة عشروالفعلیة للعمل  تھاالتعویضات النقدیة الیومیة أن تثبت ممارس
یخ المعاینة الطبیة الأولى ) أشھر التي تسبق تار03( ) ساعة على الأقل خلال الثلاثة100( مائة
ساعة على الأقل خلال السنة التي تسبق  )400( ) یوما أو أربعمائة60( وإما لمدة ستون ،للحمل

 2للحمل. الأولى المعاینة الطبیة
وصف العلاج وتشخیص الحالة المرضیة للمؤمن لھ وللمستفید من  موفي جمیع الحالات لابد أن یت

كما یشترط أن تتم الفحوص في العیادات الطبیة  ،ؤھل قانونامن طرف طبیب أو شخص م التأمین
 باستثناء الحالات المرضیة التي یتعذر معھا على المصاب التنقل بسببھا.

 
 .الوفاةبالنسبة لحالة / ج
باعتبار أن الأداءات المستحقة في حالة الوفاة المتمثلة في رأس مال الوفاة مقررة لفائدة ذوي   

یجب  83/11من القانون  53وطبقا لأحكام المادة  ،یحق لھم الاستفادة منھاإنھ ولكي الحقوق, ف
) ساعة 100( ) یوما أو مائة15( علیھم أن یثبتوا بأن المؤمن لھ المتوفى قد عمل فعلیا خمسة عشرة

 ) أشھر التي تسبق تاریخ الوفاة.03( على الأقل خلال الثلاثة
 
  .المفروضة قانونالتزامات الإالشرط المتعلق بمراعاة  ثانیا:

 يالمؤمن لھ الأداءات المقررة فبالإضافة إلى وجوب استفاء شرط مدة العمل, لا یستحق   
وھذه الالتزامات تختلف  ،لتزامات والقیود المفروضة قانوناإذا لم یراعي الا جتماعیةلإالتأمینات ا

ر أن ھذه الشروط متعلقة باختلاف حالة الإصابة أو الخطر الذي ینشأ الحق في التقدیمات. وباعتبا
 ن اشتراطھا یقتصر على خطر المرض والولادة والعجز دون خطر الوفاةإبالتعویضات النقدیة ف
لفائدة ذوي  في حالة حدوثھ تقتصر فقط على منحة الوفاة المستحقة المقررة على أساس أن الأداءات

 المؤمن لھ المتوفى. وقحق
 

 .المرض والعجز بالنسبة لحالة /أ 

                                                
 .83/11من القانون  56و  52/ راجع المواد 1
 .83/11من القانون  55و  54/ راجع المواد 2
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زم المؤمن لھ بالتصریح بالمرض المتسبب بالتوقف عن العمل وذلك بإشعار ھیئة الضمان یلت 
) 02( جتماعي بكل حادث من شأنھ أن یخول لھ الحق في التعویض المالي وذلك في أجل یومینلإا

 1من تاریخ تحدید التوقف عن العمل.
جتماعي في لإاھا ھیئة الضمان ستجابة لمختلف المراقبات التي تطلبالإكما یلتزم المؤمن لھ كذلك ب

المطبقة  83/11من القانون  18إطار متابعة الحالة الصحیة للمؤمن لھ حسب ما تقتضیھ المادة 
والتي تشمل مراقبة الفحوص والكشوف الطبیة والخضوع  84/27من المرسوم  29بموجب المادة 

سیما منھا تلك الواردة في جتماعي لالإاللعلاجات وكل أنواع التدابیر التي تقررھا ھیئة الضمان 
نشاط مھني ولا القیام بأي  أيوالتي تنص على عدم جواز ممارسة  84/27من المرسوم  29المادة 

مسكنھ إلا لوعدم مغادرة المؤمن لھ المصاب  ،تنقل طوال فترة المرض إلا بترخیص وإذن من الھیئة
ة العاشرة صباحا والرابعة مساء ن یكون ذلك بین الساعأعلى  ،بأمر الطبیب المعالج لغرض العلاج

باستثناء حالة القوة القاھرة. وعلى العموم یلتزم المؤمن لھ إشعار الھیئة بكل ما یتعلق بحالتھ الصحیة 
ویتعرض المؤمن لھ الذي یخالف ھذه الالتزامات إلى فقدان حقھ في  2.طوال فترة مدة مرضھ

من المرسوم  28قا لما تنص علیھ المادة التعویض المالي المتعلق بمدة الانقطاع عن العمل طب
84/27. 
مین على المرض وطبقا لما أبالإضافة إلى الالتزامات المفروضة من باب التف ،بالنسبة للعجز و
یلتزم المؤمن لھ الذي یستفید من تعویض مالي من باب  ،84/27من المرسوم  44ررتھ المادة ق
 أيجتماعي في لإاة التي تطلبھا ھیئة الضمان العجز بالخضوع لجمیع الفحوص الطبی فيمین أالت

 وقت.
 

 .الولادة بالنسبة لحالة ب/
أن یتم  ھاستحقاقلإیشترط فإنھ  بخصوص جمیع الأداءات المقررة في باب التأمین على الولادة

 الوضع على ید طبیب أو مساعدین طبیین مؤھلین باستثناء حالة القوة القاھرة.
لمالیة تلتزم المؤمن لھا بأن تتوقف عن ممارسة أي نشاط مھني نھ فیما یخص التعویضات اأغیر 

 المعاینة طبیا قبل ستة الحمل حالةبجتماعي لإاطیلة فترة التعویض مع وجوب إشعار ھیئة الضمان 
 33مع الإشارة إلى تاریخ توقعھ عملا بأحكام المادة  ،ر على الأقل من تاریخ توقع الوضع) أشھ06(

 .84/27من المرسوم 
 : منھا تلتزم بإجراء الفحوص الطبیة التي تسبق أو تلحق الولادة خاصةكما 

 ) من الحمل.03( فحص طبي كامل قبل انتھاء الشھر الثالث -
 ) من الحمل.06( فحص قبالي خلال الشھر السادس -

في أقرب  ) أسابیع من الوضع04( فحصان مختصان بأمراض النساء أحدھما قبل أربعة -    
 ) أسابیع بعد الوضع في أبعادھا.08( اني ثمانیةوالث ،الحالات

 
 .ةــاصـة خــحال  
منھ التي تنص على تقیید حق المؤمن  32والتي تضمنتھ المادة  84/27لقد ورد حكم في المرسوم  

نقطاع عن عملھا لأسباب غیر المعوض عنھا من الإلھا في الحصول على الأداءات النقدیة في عدم 
ماعي طیلة المدة الفاصلة بین تاریخ المعاینة الأولى للحمل وتاریخ الوضع. جتلإاطرف ھیئة الضمان 

                                                
ج ر رقم  –ئات الضمان الإجتماعي یحدد مدة الأجل المضروب للتصریح بالعطل المرضیة لدى ھی 1984فبرایر  13/ قرار مؤرخ في 1

 ( نسخة بالملحق). 1984لسنة  07
 .84/27من المرسوم  26/ راجع المادة 2
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بحیث نلاحظ أن إعمال ھذا الحكم من الناحیة العملیة قد تسبب في حرمان العدید من المستفیدات من 
جتماعي لنظام التعویضات المقررة في حالة لإاالتعویض المالي وھو ما یعتبر مساس بالطابع 

جتماعیة بما فیھا خطر الولادة لاسیما وأن الحق في الأداءات النقدیة الإالأخطار الإصابة بإحدى 
 ) الذي یسبق التاریخ المحتمل للولادة.06( المرتبطة بھا لا ینشأ إلا بدایة من الشھر السادس

وعلى ھذا نقترح إلغاء ھذا الشرط أو تعدیلھ على وجھ یضمن حصول المؤمن لھا على الأداءات 
 مقررة في باب التأمین على الولادة.النقدیة ال

 
 .وقــادم الحقــتق
ت العینیة والنقدیة من باب التأمین عن المرض اكغیرھا من الحقوق المكتسبة تتقادم الأداء  

جتماعي إذا لم یطالب بھا خلال الإوالأمومة والوفاة المستحقة للمؤمن لھ في ذمة ھیئة الضمان 
لم تحدد بدقة  08/08من القانون  1فقرة  78المادة  و ،قاقھا) سنوات من تاریخ استح04( الأربع

) و الذي 83/15تاریخ بدایة إحتساب مدة التقادم، عكس ما كان علیھ الحال في ظل القانون القدیم (
منھ على أن تسري آجال التقادم إبتداءا من تاریخ وقوع الأثر المنشئ  75نص صراحة في المادة 
و ھو الإتجاه الذي  ي من یوم تحقق الواقعة المنشأة للحق في الأداءات.أ للإستفادة من الأداءات.

سایره التطبیق القضائي و الذي تجسد في القرار الصادر عن الغرفة الإجتماعیة لمجلس قضاء 
الذي قضى بإلغاء الحكم المتضمن إلزام  1640/07تحت رقم  08/04/2007وھران بتاریخ 

تقادم  لذوي حقوق مؤمن لھا بعدما ثبتبأن یدفع منحة وفاة اعیة الصندوق الوطني للتأمینات الإجتم
ھذه الأداءات على إعتبار أن المدة الموجودة بین تاریخ الوفاة و تاریخ التظلم أمام لجنة الطعن تجاوز 

 ) سنوات.04الأربع (
 ) سنوات عملا05( غیر أن المتأخرات المستحقة عن معاشات العجز فلا تتقادم إلا بمرور خمس 

 .08/08من القانون  78بأحكام المادة 
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 .ةـات الإجتماعیـة بالتأمینـات المتعلقـة المنازعـتسوی المبحث الثالث:

 
المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، و كغیره من القوانین الأخرى قد  83/11إن تطبیق القانون 

بتطبیقھ. و على ذلك كان من اللازم وضع  یؤدي إلى نشوء منازعات فیما بین الأشخاص المعنیین
بذلك. و یتجسد ذلك من  نظام قانوني لنظر في ھذه المنازعات مع تحدید الآلیات و الأجھزة المكلفة

 المتعلق 2008فبرایر  23المؤرخ في  08/08خلال القانون 
 ) أنواع.03بحیث قسمھا إلى ثلاثة ( 1بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي،

تبار التأمینات الإجتماعیة جزء من الإطار العام للضمان الإجتماعي فإن المنازعات المتعلقة و باع
 بھا لا تخرج عن نطاق المنازعات المتعلقة بالضمان الإجتماعي.

تتمثل في ات في مجال الضمان الإجتماعي و منھ، و بالرجوع إلى القانون المذكور نجد أن المنازع
 و التقنیة ذات الطابع الطبي. المنازعات العامة، الطبیة

 
ھي كل الخلافات التي تنشأ بین ھیئات الضمان الإجتماعي من جھة و  فالمنازعات العامة:

المؤمن لھم اجتماعیا أو المكلفین من جھة أخرى بمناسبة تطبیق التشریع و التنظیم المتعلق بالضمان 
 08/08.2من القانون  03الإجتماعي حسب المادة 

التأمینات الإجتماعیة یدخل في إطار المنازعات العامة، تلك الخلافات المتعلقة بحقوق و في مفھوم 
في إطار الأخطار المضمونة. كما قد  3المؤمن لھم أو ذوي حقوقھم حول الأداءات العینیة و النقدیة

ي تكون تلك الخلافات التي تحدث بین المستفید من التأمین حول إثبات الحق في التكفل بھ أو بذو
رفض التعویض عن المرض إذا تم  قة بقبول ملف طلب منحة الوفاة، أوكالمنازعة المتعل 4حقوقھ.

و المقدرة  83/11من القانون  18التصریح بالتوقف عن العمل خارج الآجال القانونیة حسب للمادة 
الضمان أو بسبب رفض ملف التعویضات العینیة إذا تبین لھیئة  5بیومي عمل لبتي تلي یوم التوقف،

الإجتماعي بأن العلاجات المقدمة لم توصف من طرف طبیب أو شخص مؤھل طبقا للقانون، كما 
یعد من قبل المنازعات العامة قرار ھیئة الضمان الإجتماعي الذي یقضي بوقف الخدمات العینیة و 

منھ. كما تعد الأداءات النقدیة للمستفید بسبب رفضھ إجراء المراقبات و الفحوص الطبیة التي تطلبھا 
كذلك من المنازعات العامة في مجال التأمینات الإجتماعیة القرار الذي یقضي برفض منح الأداءات 

أشھر التي  )03الثلاثة (أجل  ءالعینیة المتعلقة بتعویض المصاریف الطبیة إذا ما قدم الملف بعد انتھا
القرار الذي  أو 6بعلاج طبي مستمر. تلي العمل الطبي، أو إنتھاء العلاج في حالة ما إذا تعلق الأمر

یقضي بالرفض الجزئي للملف الطبي للمستفیدة من تأمین الولادة بسبب تخلف أحد شروط الإستفادة 
 منھا، أو إخلال المستفیدة منھ بإحدى الإلتزامات المفروضة علیھا.

                                                
 08/08المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي بصدور القانون  1983یولیو  02المؤرخ في  83/15/ تم إلغاء القانون 1

 .2008لسنة  11ج  ر رقم  – 2008فبرایر  23المؤرخ في 
) لم یعرف المشرع المنازعات العامة الشكل الكافي، لا من حیث طبیعتھا و لا من حیث نوعھا و لا 83/15/ في ظل القانون القدیم (2

حتى من حیث مفھومھا. و إنما إفترض بعض النزاعات و أدرجھا في خانة المنازعات الطبیة، و أخرى أضفى علیھا طابع المنازعة 
التي تنص  03ن كل ما یخرج عن دائرة ھاتین الطائفتین یدخل في إطار المنازعات العامة، و ذلك من خلال المادة التقنیة ثم إعتبر بأ

على أنھ " تختص المنازعات العامة بكل الخلافات غیر المتعلقة بالحالة الطبیة للمستفیدین من الضمان الإجتماعي، و كذا المنازعات 
 أدناه" 05التقنیة المشار إلیھا في المادة 

 .14ص  –منازعات الضمان الإجتماعي في التشریع الجزائري  –/ بن صاري یاسین 3
 .179ص  –آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الإجتماعي في القانون الجزائري  –/ احمیة سلیمان 4
   – ى ھیئات الضمان الإجتماعيرضیة لدالذي یحدد مدة الأجل المضروب للتصریح بالعطل الم 1984فبرایر  13/ قرار مؤرخ في 5

 .1984لسنة  07ج ر رقم 
 .96/17من الأمر  06المعدلة بالمادة  83/11من القانون  13/ راجع المادة 6
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و الجدیر بالملاحظة و بحسب ما ھو جاري بھ العمل على مستوى ھیئات الضمان 
تماعي، فإن بعض القرارات التي تصدر عنھا و رغم أنھا تتعلق بالحالة الصحیة للمستفید من الإج

التأمین و تصدر من طرف الطبیب الخبیر إلا أنھا تدرج و یتم دراستھا ضمن المنازعات العامة على 
من  دغرار القرار الطبي الذي یقضي برفض طلب العلاج بالمیاه المعدنیة الذي یقدمھ المستفی

 التأمین.
 

فیقصد بھا تلك الخلافات المتعلقة بالحالة الصحیة للمستفیدین من  :أما المنازعات الطبیة
الضمان الإجتماعي، لاسیما المرض و القدرة على العمل و الحالة الصحیة للمریض و التشخیص و 

 1العلاج و كذا كل الوصفات الطبیة الأخرى.
باب المنازعات الطبیة تلك الخلافات التي تتعلق بحالة  و في مجال التأمینات الإجتماعیة یدخل في

المستفید من تأمین المرض، الولادة و العجز، باعتبار أن كل  ھذه الأخطار لھا علاقة مباشرة بالحالة 
 الصحیة للمستفید من التأمین و على قدرتھ على العمل كذلك.

یحتاج إلى الإستعانة بأھل الخبرة من و مما لا شك فیھ أن إتباع مدى صحة كل ھذه الأوضاع الفنیة 
أطباء و المتخصصین و ذلك لمراقبة الحالة الصحیة للمستفید من التأمین و تقدیر نسبة العجز اللاحق 
بھ. و في ھذه الحالة یمكن لرأي الطبیب المستشار لدى ھیئة الضمان الإجتماعي أن یصدر رأي 

 2لمنازعة الطبیة.مخالف لرأي الطبیب المعالج مما یؤدي إلى قیام ا
: فھي كل الخلافات التي تنشأ بین ھیئات و فیما یخص المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي

الضمان الإجتماعي و مقدمي العلاج و الخدمات المتعلقة بالنشاط المھني للأطباء و الصیادلة و 
في المستشفى أو في جراحي الأسنان و المساعدین الطبیین و المتعلقة بطبیعة العلاج و الإقامة 

  3العیادة.
و بالنظر إلى طبیعة المخاطر التي تشملھا التغطیة في مجال التأمینات الإجتماعیة و التي تتمثل في 

عامة  تالتي یمكن أن تنشأ عنھا تكون إما منازعا تالمرض، الولادة، العجز و الوفاة، فإن المنازعا
ات التقنیة و التي تتمثل في ھیئات الضمان أو طبیة. ذلك أنھ و بالرجوع إلى أطراف المنازع

الإجتماعي و المكلفین تقدیم العلاج، فإنھ لا یتصور وجود مثل ھذه المنازعات في مجال التأمینات 
 الإجتماعیة. و بالتالي فإن دراستنا سوف تقتصر على تناول المنازعات العامة و المنازعات الطبیة.

واعد إجرائیة تنظم سیرھا سواء من حیث التسویة الداخلة و لتسویة ھذه المنازعات ضبط المشرع ق
أو الإداریة، أو من حیث التسویة القضائیة و ولایة المحاكم المختصة للفصل فیھا. و ھو ما سوف 

 نتعرض إلیھ على النحو التالي.
 

  التسویة الإداریة لمنازعات التأمینات الإجتماعیة. المطلب الأول:
 

ال المنازعات المتعلقة بالتأمینات الإجتماعیة، جعل المشرع تسھیلا للإجراءات في مج
الجزائري من نظام التسویة الودیة الداخلیة الأصل في السعي إلى حلھا و تفادي اللجوء إلى الجھات 
القضائیة المختصة إلا في حالة استحالة تسویتھا ودیا، لذا تم إنشاء أجھزة داخلیة على مستوى ھیئات 

، مھمتھا النظر و الفصل في التظلمات التي یرفعھا المؤمن لھم في مواجھة ھیئة الضمان الإجتماعي
 الضمان الإجتماعي.

 
                                                

 .08/08من القانون  17/ راجع المادة 1
 .43ص  –المرجع السابق  –/ بن صاري یاسین 2
 .08/08من القانون  38/ راجع المادة 3
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 .للمنازعات العامةالتسویة الإداریة  الفرع الأول:
تتم التسویة الودیة للخلافات التي تدخل في إطار المنازعات العامة ضمن الأجھزة الإداریة  

جنة المحلیة المؤھلة للطعن المسبق كجھة أولى لالتي تتمثل في الالمخولة لھا صلاحیات تسویتھا، و 
في الطعن. ثم إلى اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق كجھة ثانیة و ذلك في حالة الإعتراض على 

 قرارات اللجنة الحلیة للطعن.
انون من الق 04ھذا و یتم وجوبا عرض المنازعة على لجنة الطعن المسبق، بحیث نصت المادة 

تعلقة بالمنازعات العامة إجباریا أمام لجان الطعن المسبق، قبل على أنھ " ترفع الخلافات الم 08/08
أي طعن أمام الجھات القضائیة." و منھ تعتبر إجراءات التسویة الداخلة قید شكلي على رفع الدعوى 

علیا الصادر بتاریخ و یترتب على تخلفھ عدم قبولھا شكلا. و ھو ما یستخلص من قرار المحكمة ال
الذي قضى بإلغاء حكم المحكمة لعدم إحترام الإجراءات الشكلیة السابقة عن  1992فبرایر  17

 و القرار الصادر 1و ما یلیھا". 134. ص 2اللجوء إلى القضاء. " مجلة قضائیة للمحكمة العلیا. ج 
و الذي انتھى إلى  2279تحت رقم  04/07/2007بتاریخ  عن الغرفة الإجتماعیة للمحكمة العلیا

نقض و إبطال قرار المجلس و بدون إحالة مع تمدید النقض إلى الحكم المستأنف، إذ جاء في حیثیاتھ 
".... كان على المطعون ضده أن یطرح أمره على لجنة الطعن المسبق، لأنھ لا یمكن طرح النزاع 

 مباشرة أمام القضاء...."
تضمن نفس الحكم بقضاءه  01087/08تحت رقم  05/03/2008كما أن القرار الصادر بتاریخ 

بنقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن المجلس بدون إحالة مع تمدید النقض إلى الحكم 
و بالتاي تكون " ..... إذ لا یمكن طرح النزاع مباشرة أمام القضاء، المستأنف بحیث جاء في حیثیاتھ.

 دعوى الطاعنین سابقة لأوانھا..... ".
الحكم  ى تطبیق ھذه الأحكام كما ھو ثابت من خلالأن العمل القضائي إستقر علبالإضافة إلى 

و الذي قضى  5722/08تحت رقم  26/11/2008الصادر عن القسم الإجتماعي لمحكمة وھران 
 .للمنازعة العامة إجراءات التسویة الداخلةبعدم قبول الدعوى لعدم قیام المدعیة بإتباع 

على مستوى الوكالات الولائیة اللجنة المحلیة المؤھلة للطعن تنشأ كجھة أولى للطعن، و بإعتبارھا 
أو الجھویة لھیئات الضمان الإجتماعي. و یتم تحدید عدد أعضائھا عن طریق التنظیم على أن تشمل 

 و تتشكل من:
 ممثل عن العمال الأجراء -
 المستفیدینعن  ممثل -
 ممثل عن ھیئة الضمان الإجتماعي -
 2طبیب.  -

و فیما یتعلق بالإجراءات فإنھ یتم رفع الطعن وجوبا كتابیا مع الإشارة إلى أسباب الإعتراض على 
القرار و ذلك إما بموجب رسالة موصى علیھا مع إشعار بالإستیلام، أو بإیداع عریضة لدى أمانة 

، و كل ذلك تحت طائلة یوم من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیھ 15اللجنة مقابل وصل إیداع خلال 
بمعنى أنھ إذا تخلف أحد الشروط المذكورة من كتابة الطعن و ذكر أسباب الإعتراض  3عدم القبول،

و إرسالھ برسالة موصى علیھا أو إیداعھ أمانة اللجنة أو عدم إحترام آجال الطعن فإن اللجنة في ھذه 
 إجراءات الطعن. الحالة لا تستجیب للطاعن و لا تدرس طعنھ و ذلك لعدم قبول

                                                
 .185ص  –جع السابق المر –/ احمیة سلیمان 1
كانت لجنة الطعن المسبق (الأولى)  99/10من القانون  03منھ و المعدلة بالمادة  09) و بحسب المادة 83/15/ في ظل القانون القدیم (2

ن ) ع01) ممثلین عن أصحاب العمل، ممثل واحد (03) ممثلین عن العمال، ثلاثة (03تنشأ على مستوى كل ولایة و تتشكل من ثلاثة (
 الإدارة و یتولى أمانتھا أحد أعوان ھیئة الضمان الإجتماعي المختصة.

 .08/08من القانون  08/ راجع المادة 3
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و تجدر الإشارة إلى أن تقدیم الطعن أو إرسالھ یجب أن یكون إلى الجھة المختصة أي إلى اللجنة 
المحلیة المؤھلة للطعن و لا یعتد بالطعن المرسل إلى ھیئات الضمان الإجتماعي بالرغم من أن مقر 

كما سبق و  الضمان الإجتماعيالوكالات الولائیة أو الجھویة لھیئات ھذه اللجان یوجد على مستوى 
من القرار الصادر عن الغرفة الإجتماعیة لمجلس قضاء وھران أشرنا إلیھ. و ھو ما یستخلص كذلك 

و  وھران محكمةذي قضى بتأیید الحكم الصادر عن ال 2444/07تحت رقم  27/05/2007بتاریخ 
سالة الطعن إلى صندوق الذي قضى من جھتھ بعدم قبول الدعوى شكلا بدعوى أن المستأنف وجھ ر

 التأمینات الإجتماعیة بدلا من أن یوجھھا إلى لجنة الطعن المسبق.
و في حالة قبول الإجراءات تبت اللجنة في الطعون التي یرفعھا المؤمن لھم اجتماعیا على أن تتخذ 

برسالة و الذي یتم تبلیغھ  1یوم إبتداءا من تاریخ استلام عریضة الطعن. 30قرارھا لزوما في أجل 
موصى علیھا مع إشعار بالإستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد لدى ھیئات الضمان الإجتماعي 

 2أیام من تاریخ صدور القرار. 10مقابل محضر إستلام و ذلك في أجل 
و باعتبارھا درجة ثانیة من درجات الطعن الإداري، تختص اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن 

المستوى المركزي لدى كل ھیئة للضمان الإجتماعي بالنظر و البت في  المسبق و التي تنشأ على
الطعون المرفوعة إلیھا ضد القرارات التي تتخذھا اللجان المحلیة المؤھلة للطعن و ذلك إما لتأكید 

  3.صحتھا أو لإلغائھا في حالة عدم تطابقھا مع تشریع الضمان الإجتماعي
 08/08من القانون  02الفقرة  10سیرھا، فقد نصت المادة  و عن تشكیلة ھذه اللجنة و تنظیمھا و
 .على أن یتم ذلك عن طریق التنظیم

تحت   و یتم إخطار اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق بالإستئنافات المرفوعة أمامھا وجوبا
اسطة طائلة عدم القبول، إما عن طریق البرید برسالة موصى علیھا مع إشعار بالإستلام، و إما بو

 عریضة تودع مباشرة لدى أمانة اللجنة مقابل تسلیم وصل إیداع.
و في ھذا الإطار حدد المشرع الجزائري آجال إیداع الطعون في القرارات التي تصدرھا اللجنة 

یوم إبتداءا من تاریخ إستلام تبلیغ القرار المعترض  فیھ، أو  15الولائیة المؤھلة للطعن و ذلك خلال 
التي تلي تاریخ إیداع عریضة الطعن في قرار ھیئة الضمان  ا) یوم60ن (ي غضون الستوف

 الإجتماعي إذا لم یتلقى المعني أي رد على عریضتھ.
و في جمیع الأحوال یجب كذلك أن یكون الطعن مكتوب و أن یشیر بوضوح إلى أن الأسباب 

و على اللجنة الوطنیة  .التي استند علیھا الإعتراض على القرار على أن تكون ھذه الأسباب جدیة
یوم التي تلي تاریخ إستلام  30تبت في الطعون المرفوعة إلیھا خلال  المؤھلة للطعن المسبق أن
تبلغ قراراتھا فیما یخص نتائج الطعون إما برسالة موصى علیھا مع إشعار  عریضة الطعن، و أن

جتماعي مقابل محضر بالإستلام، أو بواسطة عون مراقبة معتمد من طرف ھیئات الضمان الإ
 ) أیام من تاریخ صدورھا.10إستلام و ذلك في أجل عشرة (

و یترتب عن الطعن في قرارات ھیئات الضمان الإجتماعي بإعتباره قید شكلي یجب إستیفاءه قبل 
رفع النزاع أمام الجھات القضائیة المختصة، و أن الإمتثال لإجراءات الطعن لھ أثر موقف لتنفیذھا 

فصل إداریا في النزاع، و بمعنى آخر فإن قرارات الضمان الإجتماعي لا تسري على كل إلى حین ال
طرف یكون قد طعن فیھا أمام اللجان المختصة، و من جھة أخرى فإنھ لا یمكن عرض النزاع على 
القضاء إلا بعد فشل إجراءات التسویة الودیة الداخلیة على مستوى جھات الطعن المختصة و ذلك 

محاولة فض النزاعات القائمة بین ھیئات الضمان الإجتماعي و المؤمن لھم في أقرب سعیا إلى 

                                                
 .08/08فقرة أخیرة من القانون  07/ راجع المادة 1
 .08/08من القانون  09/ راجع المادة 2
 .23ص  -المرجع السابق  -/ بن صاري یاسین 3
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الآجال، و یكفي للتأكد من ذلك الرجوع إلى المدة الزمنیة المحددة للجان المؤھلة للطعن للبت في 
 1) 02النزاعات المعروضة علیھا و التي لا تتعدى الشھرین (

فقد یفھم من  ،08/08من القانون  15ة بالمادة القضائي الوارد طعنو فیما یخص آجال ال
یوم في حالة إتخاذ اللجنة الولائیة المؤھلة للطعن  30على الطاعن أن ینتظر إنتھاء أجل  ھبأن قراءتھا

و ھو  یوم من تاریخ إیداع العریضة في حالة عدم الرد. 60للقرار و توصلھ بالتبلیغ، أو إنتھاء أجل 
 228085في الملف رقم  09/01/2002ي قرارھا الصادر بتاریخ ما قضت بھ المحكمة العلیا ف

(  83/15من القانون  14رار الصادر عن المجلس بدعوى مخالفتھ لأحكام المادة حینما نقضت الق
). و مما جاء في حیثیاتھ. " حیث أن قضاة الموضوع أثاروا  08/08من القانون  15تقابلھا المادة 

یتعین  ، ذلك أنھ كان83/15من القانون  14المنصوص عنھا بالمادة  تلقائیا فوات آجال ثلاثة أشھر
حسب رأیھم على الطاعن أن یقوم بدعواه أمام الجھة القضائیة في ظرف أجل ثلاثة أشھر إبتداءا من 

من القانون السالف  14تاریخ إیداع العریضة أمام اللجنة الأولى، و الحال أن ما نصت علیھ المادة 
ق للطاعن أن یرفع دعواه أمام الجھة القضائیة بعد إنتظار ثلاثة أشھر إبتداءا من الذكر تقتضي الح

 تاریخ إیداع العریضة أمام اللجنة ........." 
یقتضي غیر ذلك، ذلك أنھ في الحالة الأولى أي في حالة تسلیم أن الأمر  ھ من جانبنا نرىفي حین أن

الطعن إبتداءا من یوم التبلیغ ذاتھ إلى غایة إنتھاء  تبلیغ القرار المعترض فیھ، یجوز للطاعن أن یرفع
 یوم. 30مھلة 

أما في حالة عدم البت في الطعن، سواء من طرف اللجنة الولائیة أو اللجنة الوطنیة المؤھلة في 
حسب إداریة أم قضائیة بالآجال المحددة، فإنھ یجوز للمعترض أن یطعن فیھا إلى الجھة المختصة 

 30اءا من أول یوم یلي تاریخ إنتھاء الآجال القانونیة للبت في طعنھ و المقدرة ب الحالة و ذلك إبتد
و ھو ما استقرت علیھ الممارسة  .یوم أخرى تحت طائلة عدم القبول 30یوم على ألا یتعدى أجل 

الحكم  ة خارج الآجال القانونیة كما یتبین منالقضائیة من خلال القضاء بعدم قبول الدعاوى المرفوع
و الذي  5739/08تحت رقم  26/11/2008محكمة وھران بتاریخ ل القسم الإجتماعي صادر عنال

الموجود بین تاریخ  المدةقضى بعدم قبول دعوى المدعیة المرفوعة خارج الآجال بعدما تبین لھا بأن 
یة قد تجاوزت الأجل الممنوح للمدعتبلیغ قرار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق و تاریخ رفع الدعوى 

 بالرغم من عدم إثارتھ من طرف المدعى علیھ.
 

 .للمنازعات الطبیة التسویة الإداریة :الثانيالفرع 
من المسائل  التي تنشأ بمناسبة تطبیق قوانین التأمینات الإجتماعیة الطبیة اتالمنازع باعتبار 

تكفل بھما ھیئتین الفنیة، فإن تسویة الخلافات التي تلحق بھا من حیث طبیعتھا تتم وفق إجرائین ت
النزاعات التي تنشأ بین ھیئة الضمان  برة الطبیة و لجان تقدیر العجز. ذلك أنمتكاملتین و ھما الخ

الإجتماعي و المستفید من التأمین لاسیما منھا تلك المتعلقة بالمرض و القدرة على العمل و الحالة 
 2 08/08من القانون  17في المادة الصحیة للمریض و التشخیص و العلاج، و ھي الحالات الواردة 

على سبیل المثال لا الحصر و ھو ما یستخلص من عبارة " و كذا كل الوصفات الطبیة الأخرى" و 
الواردة في ذات المادة و التي تفید بأن كل الحالات المرضیة للمستفید من التأمین بالمفھوم الواسع 

 للمرض یدخل في إطار المنازعات الطبیة.
 

                                                
 29و  28ص  -ابق المرجع الس -/ بن صاري یاسین 1
) لم یورد المشرع أي حالة من حالات المنازعات الطبیة و إكتفى  برسم و تحدید وعائھا الذي یتمثل 83/15/ في ظل القانون القدیم (2

ل التي تنص على أنھ " تختص المنازعات الطبیة بك 04موضوعھ في الحالة الطبیة للمستفیدین من التأمین بصفة عامة كما تبینھ المادة 
 الخلافات المتعلقة بالحالة الطبیة للمستفیدین من الضمان الإجتماعي و كذلك لذوي حقوقھم".
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 ــة.رة الطبیـلخبا :أولا

باعتبارھا نوع من التحكیم الطبي التخصصي لتقدیم الوصف و للتحدید الدقیق للأضرار أو  
العجز الناتج عن المرض محل النزاع، فقد أخضع المشرع النزاعات الطبیة للخبرة الطبیة كإجراء 

عتراضات ضد أولي وجوبي لتسویة النزاع داخلیا. فھي بمثابة جھة طعن أولى ترفع أمامھا الإ
القرارات التي تصدرھا ھیئة الضمان الإجتماعي و المتخذة بناءا على رأي طبیبھا المستشار حول 

ز و كذا درجاتھ و مراجعة الحالة الصحیة للمستفید من التأمین بإستثناء ما تعلق منھا بقبول العج
برة و یتم اللجوء إلى الخ إعتبار أنھا تدخل في إختصاص عمل لجنة العجز الولائیة المؤھلة.حالتھ ب

 انونیة و التي الطبیة بإتباع الإجراءات الق
ھیئة  بمقتضى طلب یتقدم بھ المستفید من التأمین إلى 08/08من القانون  20تباشر حسب المادة 

لتمكینھ من  1ره و تبلیغھ بجمیع القرارات المتخذة بشأن حالتھ الصحیةالضمان الإجتماعي بعد إشعا
و المطالبة بإجراء خبرة طبیة. و یقصد بالتبلیغ في مفھوم ذات المادة إشعار المعني  الإعتراض علیھا

و تبلیغھ شخصیا بقرار الطبیب المستشار وفق القواعد المقررة لبدء سریان المھلة المحددة لتقدیم 
یغ طلب إجراء الخبرة. و ھو ما إستقر علیھ قضاء المحكمة العلیا و الذي خلص إلى أن عدم ثبوت تبل

المعني بالأمر بصفة رسمیة بقرار الھیئة یبقي حقھ قائما في المطالبة بإجراء الخبرة و ذلك في القرار 
و المنشور  119321في الملف رقم  1994دیسمبر  20الصادر عن الغرفة الإجتماعیة بتاریخ 

  2و ما یلیھا. 169) صفحة 02العدد الثاني ( 1995بالمجلة القضائیة لسنة 
یوم لتقدیم طلب الخبرة الطبیة من نفس الھیئة،  15تراض یمنح للمستفید من التأمین أجل و عند الإع

و أن ھذا الطلب یخضع بدوره إلى إجراءات معینة، بحیث یتعین أن یتم كتابة مع وجوب إرفاقھ 
بتقریر الطبیب المعالج، و أن یوجھ إما بواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار بالإستلام، كما یمكن 

من  20یداعھ لدى مصالح ھیئة الضمان الإجتماعي مقابل وصل إیداع و ذلك عملا بأحكام المادة إ
 08/08.3القانون 

، فإن القانون قد قید ھیئة الضمان الإجتماعي بضرورة الإستجابة لطلب و فیما یخص تعیین الخبیر
یخ إیداع طلب الخبرة ) أیام تحسب إبتداءا من تار08المستفید من التأمین و ذلك خلال ثمانیة (

الإجتماعي أن  على أنھ " یجب على ھیئة الضمان 08/08من القانون  22الطبیة، حیث نصت المادة 
  4) أیام إبتداءا من تاریخ إیداع الطلب."08تباشر إجراءات الخبرة الطبیة في أجل ثمانیة (

طبیبھ المعالج من  و الأصل في تعیین الخبیر أن یتم بإتفاق المستفید من التأمین بمساعدة
جھة، و ھیئة الضمان الإجتماعي من جھة أخرى و ذلك من بین قائمة الأطباء الخبراء التي یتم 
إعدادھا من قبل الوزارة المكلفة بالصحة و الوزارة المكلفة بالضمان الإجتماعي بعد الإستشارة 

دیم إقتراح كتابي للمستفید الملزمة لمجلس أخلاقیات الطب. بحیث تلتزم ھیئة الضمان الإجتماعي بتق
) أطباء خبراء على الأقل من أجل تعیین واحد من بینھم أو 03من التأمین یتضمن تحدید ثلاثة (

) أیام تحت طائلة سقوط حقھ في المشاركة في تعیینھ بإنقضاء ھذا 08رفضھم في أجل أقصاه ثمانیة (
  5الأجل.

                                                
) أیام . 08) فإن تبلیغ قرارات ھیئات الضمان الإجتماعي كانت تتم  وجوبا في أجل ثمانیة (83/15من القانون القدیم ( 18/ حسب المادة 1

 لم تعد ھیئة الضمان الإجتماعي مقیدة بأي أجل لتبلیغ قراراتھا.  08/08ن من القانو 20إلا أنھ و بالرجوع إلى نص المادة 
 .192ص  –المرجع السابق  –/ احمیة سلیمان 2
) كامل في 01یوم بعدما كان لمدة شھر ( 15/ لقد تم تقلیص الأجل الممنوح للمستفید من التأمین لتقدیم طلب إجراء الخبرة الطبیة إلى 3

 منھ. 19و ذلك حسب المادة  )83/15القانون القدیم (
 منھ. 20) أیام طبقا للمادة 07كان الأجل الممنوح ھیئة الضمان الإجتماعي للإتصال بالمؤمن لھ مقدر بسبعة ( 83/15/ في ظل القانون 4
 08/08من القانون  23و  22، 21/ راجع المواد 5
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جراءات الجوھریة، ذلك أنھ لا یجوز بأي حال من و یعتبر الإتفاق على تعیین الطبیب الخبیر من الإ
الأحوال أن تبادر ھیئة الضمان الإجتماعي إلى تعیینھ تلقائیا دون إتباع الإجراءات الأولیة. و ھو ما 

 15إستقر علیھ قضاء المحكمة العلیا في القرار الصادر عن الغرفة الإجتماعیة القسم الثاني بتاریخ 
حین إعتبرت بأن عدم إحترام إجراءات تعیین الخبیر بمثابة  188822تحت رقم  2000فبرایر 

 ي الإجراءات. حیث جاء في حیثیاتھ:خرق لقاعدة جوھریة ف
" یتم إختیار الطبیب الخبیر بإتفاق بین المؤمن لھ و ھیئة الضمان الإجتماعي من قائمة تعدھا 

یعین الخبیر من قبل مدیر الصحة الوزارة المكلفة بالصحة و في حالة ما إذا لم یحصل ھذا الإتفاق، 
بالولایة من نفس القائمة المذكورة أعلاه، و أن الطبیب الخبیر عین من طرف صندوق الضمان 

من  21الإجتماعي و ھذا بدون إستشارة و موافقة العارض، و ھذا تصرف مخالف لمضمون المادة 
 نفس القانون".

خبیر بین المستفید من التأمین و ھیئة الضمان إلا أنھ إذا لم یحصل إتفاق بشأن تعیین الطبیب ال
 الإجتماعي، فھنا نكون أمام إحتمالین.

إما أن تلتزم ھیئة الضمان الإجتماعي برأي الطبیب المعالج في حالة  الإحتمال الأول.
، سواء كان ذلك من حیث آجال تقدیم الإقتراح 08/08من القانون  22مخالفتھا لأحكام المادة 

) من تاریخ إیداع طلب الخبرة مما 08( الثامنالأطباء الخبراء كأن یقدم بعد الیوم المتضمن أسماء 
یعتبر خرقا للآجال. أو من حیث تخلف شرط الكتابة، كأن یقدم الإقتراح المتضمن أسماء الخبراء 
شفاھة، أو من حیث محتوى الإقتراح و لو كان في الآجال القانونیة و مكتوب، كأن یتضمن أقل من 

مما یترتب عنھا إلتزام ھیئة  22) أطباء خبراء. و ھي كلھا حالات تشكل مخالفة للمادة 03( ثلاثة
 الضمان الإجتماعي برأي الطبیب المعالج.

إما أن یتم تعیین الطبیب الخبیر تلقائیا من طرف ھیئة الضمان الإجتماعي و  الإحتمال الثاني.
فیما یتعلق بفوات  24و  23الة مخالفة المواد الذي یلزم المستفید من التأمین بقبولھ و ذلك في ح

الآجال الممنوحة لھ من أجل الرد على إقتراح ھیئة الضمان الإجتماعي فیما یخص قبول أو رفض 
) أیام. أو في حالة عدم التوصل إلى إتفاق بشأن 08الأطباء الخبراء المقترحین. و المقدر بثمانیة (

) یوم إبتداءا من تاریخ إیداع طلب الخبرة الطبیة، و لو 30(إخیار الطبیب الخبیر بعد مرور ثلاثون 
. ففي ھاتھ الحالة تتولى ھیئة الضمان الإجتماعي تعیین 23تم إحترام آجال الرد الواردة بالمادة 

الطبیب الخبیر من بین القائمة المحدد و من غیر الذین تم إقتراحھم من طرفھا على المستفید من 
عیین الطبیب الخبیر ملزم لھ و لا یجوز لھ بأي حال من الأحوال الإحتجاج التأمین، و یبقى قرار ت

 علیھ.
و بتعیین الطبیب الخبیر سواء بالإتفاق أم بدونھ، تتولى ھیئة الضمان الإجتماعي وضع 

 الملف الطبي للمستفید من التأمین تحت تصرفھ، و الذي یتكون ٍأساسا من :
 .رأي الطبیب المعالج -     

 .رأي الطبیب المستشار -            
 .ملخص لمجمل المسائل موضوع الخلاف -     
مھمة الطبیب الخبیر. و التي تنصب أساسا على معاینة حالة المصاب و القیام  -     

بالفحوصات اللازمة للتأكد من الإصابات التي یعاني منھا، و طبیعة و نسبة العجز اللاحق بھ. و یقع 
تزام بالإجابة على العناصر موضوع الأسئلة المطروحة علیھ ضمن قرار على الطبیب الخبیر إل

تعیینھ دون تجاوزھا. كما یتعین علیھ أن یتكتم على كل ما یطلع علیھ خلال أداءه لمھمتھ و إلا یكون 
  1قد إرتكب خطأ إفشاء السر المھني.

                                                
 52ج ر رقم  –المتضمن مدونة أخلاقیات الطب  1992ولیو ی 06المؤرخ في  92/276من المرسوم التنفیذي رقم  99/ راجع المادة 1

 .1992لسنة 
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فل التطرق إلى أحد و علیھ فإنھ متى تجاوز الطبیب الخبیر حدود المھمة المسندة إلیھ أو أغ
عناصرھا، أو أنھ لم یسبب النتائج التي توصل إلیھا فإنھ یعرض خبرتھ إلى الطعن فیھا أمام المحاكم 

 1المختصة.
الخبرة  و تتعرض للإلغاء تعتبر معیبة تطبیقا للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنیةو

و إخطارھم بالیوم إستدعاء الخصوم قیام الخبیر بدون في غیر حضور الأطراف و التي یتم إنجازھا 
و الساعة التي سیتم فیھا إجراء الخبرة، و ھو ما خلص إلیھ قضاة الغرفة الإجتماعیة لمجلس قضاء 

حین قضت بإعادة إجراء  3944/07تحت رقم  28/10/2007بتاریخ وھران في القرار الصادر 
الإجراءات المدنیة  بحیث جاء في حیثیاتھ أنھ " من قانون  53الخبرة المنجزة خلافا لنص المادة 

تبین  16/12/2006التي أنجزھا الخبیر حمودة محمد بتاریخ حیث أنھ بالرجوع إلى الخبرة الطبیة 
من قانون  53أنھ لم یشر إلى إستدعاء الصندوق أو حضوره من عدمھ، و الحال أن المادة 

بالأیام و الساعات التي سیقوم فیھا بإجراء أعمال الإجراءات المدنیة تلزم الخبیر أن یخطر الخصوم 
 الخبرة و أن یشیر إلى ذلك في تقریره."

الذي قضى  1220/08تحت رقم  23/03/2008عن نفس المجلس بتاریخ و كذا في القرار الصادر 
نجزة تمت بغیر حضور جمیع الأطراف، بحیث بإجراء خبرة تكمیلیة بعدما ثبت لھا بأن الخبرة الم

حیثیاتھ،" ...... إلا أن عملیة الخبرة الطبیة التي أنجزتھا ھذه لم تكن بحضور ممثل  جاء في
 الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة الذي لم یستدعى ....... "

ھذا وقد ألزم القانون الطبیب الخبیر بإیداع تقریر الخبرة لدى ھیئة الضمان الإجتماعي بعد إنجازه و 
 المطروحة علیھ من خلال النتائج المتوصل إلیھا لاسیما فیما یخص حالة الإجابة على التساؤلات
) یوم التي تلي تاریخ تعیینھ و تسلمھ 15و ذلك في أجل خمسة عشر ( المصاب و نسبة عجزه،

الفعلي للملف الطبي للمستفید من التأمین و الذي یتم تبلیغھ كذلك بنسخة من التقریر من طرف ھیئة 
 2) أیام التي تلي تاریخ إستلامھا لھ.10لال العشرة (الضمان الإجتماعي خ

و جدیر بالذكر أن مھلة إیداع التقریر الطبي لا یبدأ میعادھا إلا عند تسلم الطبیب الخبیر للملف الطبي 
للمستفید من التأمین من طرف ھیئة الضمان الإجتماعي بعد تعیینھ، بغض النظر عن المدة التي 

كما أن الطبیب الخبیر غیر مقید بآجال أخرى  و تاریخ تسلمھ للملف.تستغرق بین تاریخ تعیینھ 
كآجال إجراء الفحص الطبي بعد إستدعاء المستفید من التأمین و الذي یلتزم بالإستجابة لھا لإجراء 
الفحوص الطبیة المتعلقة بالخبرة ما لم یمنعھ ظرف طارئ أو قوة قاھرة من ذلك، تحت طائلة سقوط 

 3خبرة مما یؤدي بالضرورة إلى إلزامھ بقرار ھیئة الضمان الإجتماعي.حقھ في إجراء ال
زعات في مجال الضمان المتضمن المنا 08/08و الملاحظ أنھ و بمناسبة صدور القانون 

بالرغم من أنھ سد الفراغ الذي كان حول تاریخ إیداع التقریر الطبي، و حدد آجال الإجتماعي، و 
بعین الإعتبار المدة الزمنیة التي قد تستغرقھا ھیئة الضمان  قصوى لإیداعھ إلا أنھ لم یأخذ

الإجتماعي فیما بین تعیین الطبیب الخبیر إتفاقا أو تلقائیا و بین تمكینھ من ملف المستفید من التأمین. 
 4لذلك نرى أنھ من الضروري تقیید ھذا الإجراء بآجال تتماشى و طبیعة ھذا النوع من المنازعات.

لمصاریف الطبیة المتعلقة بتكالیف الأتعاب المستحقة للطبیب الخبیر و التي یتم تحدیدھا ھذا و تبقى ا
من طرف الوزیر المكلف بالضمان الإجتماعي على عاتق الھیئة ما لم یثبت في التقریر الطبي أن 
                                                

 .61ص  –المرجع السابق  –/ بن صاري یاسین 1
 .08/08من القانون  27/ راجع المادة 2
 .08/08من القانون  28/ راجع المادة 3
ع تقریره مما أثر بصفة سلبیة في سرعة الفصل في منھ لم یكن الطبیب الخبیر مقید بآجال لإیدا 23/ في ظل القانون القدیم و حسب المادة 4

ل المنازعات التي كانت تعرض علیھ. وإنما كان مقید فقط بأجلین أولھما المتعلق بإستدعاء المریض قصد إجراء الخبرة و الذي یتم وجوبا خلا
ضمان الإجتماعي بنتائج الخبرة معللة في ظرف الثلاثة ) أیام إبتداءا من تاریخ تعیینھ، و الآخر متعلق بتبلیغ المؤمن لھ و ھیئة ال08الثمانیة (

 ) أیام من تاریخ إجرائھا.03(
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طلب إجراء الخبرة غیر مؤسس. بمعنى أن الحالة الصحیة للمستفید من التأمین لا تستدعي اللجوء 
 لى الخبرة الطبیة. و في ھذه الحالة یلزم المؤمن لھ بدفع ھذه التكالیف.إ

و فیما یتعلق بنتائج و قیمة و أھمیة الخبرة، فإن القانون یفرض على المؤمن لھ و ھیئة الضمان 
و التي تنص " تلزم  08/08من القانون  02فقرة  19الإجتماعي الإلتزام بھا و ذلك طبقا لنص المادة 

برة الطبیة الأطراف بصفة نھائیة ". بمعنى أن النتائج التي یخلص و یتوصل إلیھا الطبیب نتائج الخ
الخبیر تسري في حق طرفي العلاقة القانونیة أي المؤمن لھ و ھیئة الضمان الإجتماعي بصفة 

 و على ھذا، ھل یجوز الطعن القضائي في نتائج الخبرة.؟ 1نھائیة.
التي تنص على أنھ " إلا أنھ  19) من المادة 03الفقرة الثالثة ( الإجابة عن ھذا التساؤل نجدھا في

ي حالة إستحالة یمكن إخطار المحكمة المختصة في المجال الإجتماعي لإجراء خبرة قضائیة ف
و ھو النص الذي یفھم منھ بأنھ لا یجوز اللجوء إلى القضاء، و لا  على المعني"إجراء خبرة طبیة 

تي یكون موضوعھا طلب إجراء خبرة طبیة مقبولة إلا إستثناءا أي في تكون الدعاوى القضائیة ال
 حالة عدم إمكان أو إستحالة إجراءھا.

 و عدم إمكان و في رأینا، فإنھ و حتى في ھذه الحالة یجب ألا یتسبب المستفید من التأمین في إستحالة
الإتصال بالطبیب  عن إجراءھا، أي أن یكون ذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادتھ. كأن یمتنع عمدا
 الخبیر بعد إستدعاءه لإجراء الفحوص الطبیة الضروریة. ففي ھذه الحالة مثلا 

 فإنھ یفقد حقھ في المطالبة بإجراء الخبرة القضائیة.
 .لجان تقدیر و إثبات العجز :ثانیا

جتماعي لقد أشرنا فیم سبق أن الخلافات القائمة بین المستفیدین من التأمین و ھیئة الضمان الإ
و التي تكتسي الطابع الطبي یتم تسویتھا في إطار إجراءات الخبرة الطبیة بإستثناء ما تعلق منھا 
بالقرارات المتعلقة بقبول العجز و كذا درجاتھ و مراجعة حالتھ. إذ أوجب القانون لزوما على 

أ على مستوى كل المعترض علیھا أن یتظلم منھا إلى لجنة العجز الولائیة المؤھلة و ھي لجنة تنش
 ولایة كما ھو ظاھر من تسمیتھا، و التي یشكل الأطباء أغلب أعضاءھا.

فھي إذن جھاز للفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن ھیئة الضمان الإجتماعي و 
المتعلقة بحالات قبول العجز و مراجعتھ و نسبتھ و المتخذة بناءا على عمل طبي باعتبارھا جھة 

 ذلك في إطار التسویة الداخلیة للمنازعات الطبیة.طعن و 
و بھدف تمكین لجنة تقدیر و إثبات العجز من أداء مھامھا على الوجھ الأكمل، و لتفادي أي ضعف 
أو نقص في التشخیص أو في تقدیر العجز، فقد خولھا القانون إتخاذ كل التدابیر الضروریة لاسیما 

 ص خارج عن أعضائھا، و فحص المریض و إعادة فحصھ ومنھا الإستفادة من أیة خبرة أو تخص
فھي مكلفة قانونا بإتخاذ كل التدابیر لاسیما منھا تعیین خبیر في  إجراء أو طلب الفحوص التكمیلیة.

المجال الطبي و فحص المریض،و إجراء فحوص تكمیلیة كما یمكنھا أن تقوم بكل تحر تراه 
أو نقص في التشخیص أو في تحدید سبب و طبیعة ضروریا، و كل ذلك من أجل تفادي أي ضعف 

المرض أو الإصابات، تاریخ الشفاء أو الجبر، حالة العجز و نسبتھ. ذلك أن الإعتراضات على 
القرارات المتعلقة بقبول العجز و كذا درجة و مراجعة حالتھ في إطار التأمینات الإجتماعیة یجب أن 
                                                

 25، و بالرغم من أن نتائج الخبرة الطبیة كانت ملزمة للطرفین أي المؤمن لھ و ھیئة الضمان الإجتماعي طبقا للمادة 83/15/ في ظل القانون 1
. كانت القرارات الصادرة عن ھیئة الضمان الإجتماعي المتخذة بناءا على 99/10من القانون  10المعدلة بالمادة  30منھ، إلا أنھ و طبقا للمادة 

مل، نتائج الخبرة قابلة للإعتراض علیھا على مستوى اللجان الولایة للعجز لاسیما تلك المتعلقة منھا بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث ع
ي توصل إلیھا و أبداھا الطبیب الخبیر. مع بقاء حق كل طرف في الطعن أمام المحاكم الفاصلة في إذا ما إتخذت ھذه القرارات خلافا للنتائج الت

من القانون المذكور و ھي سلامة إجراءات الخبرة الطبیة،  26المسائل الإجتماعیة قائما كلما تعلق الأمر بالحالات المنصوص علیھا في المادة 
لنتائج الخبرة و كذا الطابع الدقیق و الكامل و الغیر مشوب باللبس لنتائج الخبرة و ضرورة تجدیدھا عدم مطابقة قرار ھیئة الضمان الإجتماعي 

القسم  أو تتمیمھا و كذا الأمر بالخبرة القضائیة في حالة إستحالة إجراء الخبرة الطبیة على المعني. و ھو ما یلاحظ من خلال الحكم الصادر عن
الذي قضى تمھیدیا بتعیین خبیر طبي لإجراء خبرة على المصاب الذي  5249/08تحت رقم  05/11/2008الإجتماعي لمحكمة وھران بتاریخ 

 إحتج على نتائج الخبرة الطبیة الودیة.
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ھا قبل اللجوء إلى القضاء، طالما أن الطعن أو التسویة ترفع إلى اللجنة الولائیة للعجز للبت فی
الداخلیة تبقى ھي الأصل في مجال المنازعات المتعلقة بالتأمینات الإجتماعیة بصفة عامة، و في 
المنازعات الطبیة على وجھ الخصوص و ذلك لما تتطلبھ من سرعة في الفصل بإعتبارھا تتعلق 

قرارھا الصادر عن الغرفة و قد قضت المحكمة العلیا في  1.بالحالة الصحیة للمستفید من التأمین
بنقض و إبطال القرار الصادر عن المجلس مع  2308تحت رقم  05/10/2005الإجتماعیة بتاریخ 

تمدیده إلى الحكم المستأنف الذي فصل في موضوع الخبرة المتعلقة بحالة العجز دون أن یتم تقدیم 
جاء في حیثیاتھ. "....... في حین أن في قضیة الحال كان على الإعتراض أمام لجنة العجز، و قد 

من  30المؤمن لھ الإعتراض أمام لجنة العجز الولائیة المنصوص علیھا في المادة  ضدهالمطعون 
ى مباشرة لما أقام الدعو خطأو لیس كما فعلھ  99/10المعدلة و المتممة بالقانون رقم  83/15القانون 

أمام لجنة العجز لأجل الإعتراض على القرار الصادر عن ھیئة الضمان  جوءأمام المحكمة دون الل
 الذي أعاد النظر في نسبة العجز و تخفیض قیمة المنحة ......"الإجتماعي 

عندما قضت  2696تحت رقم  05/09/2007و ھو نفس الحكم الذي تضمنھ القرار الصادر بتاریخ 
موضوع بدعوى أن الطاعن لم یحترم الإجراءات المحكمة العلیا كذلك برفض الطعن من حیث ال

الإداریة المتمثلة في وجوب تقدیم الطعن أمام لجنة العجز. و مما جاء في حیثیاتھ " ....... طالما أن 
 الطعن المشار إلیھ یكون أمام لجنة العجز و لیس أمام القضاء......."
طلب مكتوب مرفق بتقریر الطبیب  و على ھذا تخطر اللجنة من قبل المستفید من التأمین بواسطة

 أمانة اللجنة مقابل وصل إیداع المعالج بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالإستلام، أو بإیداعھ لدى
) یوم إبتداءا من تاریخ إستلام تبلیغ قرار ھیئة الضمان الإجتماعي 30و ذلك خلال الثلاثین (

د القانون للجنة تقدیر و إثبات العجز و بخصوص القرارات التي تصدرھا، فقد حد2المعترض علیھ.
) یوم للبت في الإعتراضات و إصدار قرارھا في النزاع المعروض علیھا إعتبارا 60مھلة ستون (

من تاریخ إستلام الطعن في قرار ھیئة الضمان الإجتماعي بخصوص قبول العجز أو درجة و 
إلا شر إجراءات الطعن القضائي مما یستخلص منھ أنھ لا یجوز للمعترض أن یبا 3مراجعة حالتھ.

                                                
 .65ص  –المرجع السبق  –/ بن صاري یاسین 1
على قرارات ھیئة الضمان  الجزاء المترتب عن عدم إحترام الآجال المنصوص علیھا فیما یخص الإعتراض 08/08/ لم یبین القانون 2

) یوم . أو رفع التظلم إلى لجنة العجز الولائیة 15الإجتماعي، سواء كانت بالنسبة لطلب إجراء الخبرة الطبیة المقدرة بخمسة عشر (
 ) یوم.30المؤھلة خلال الثلاثین (

أخرى فإن تقیید إجراء تقدیم الطلب أو التظلم  إلا أنھ و بالرجوع إلى صیاغة المواد، نجد أنھا جاءت في صیغة آمرة من جھة، و من جھة
بالآجال و التي تعتبر من الإجراءات الشكلیة التي یترتب عن تخلفھا بطلان الإجراء. نرى أن عدم إحترام ھذه الآجال یؤدي إلى سقوط 

حسب الحالة. مما یعني تطبیق قرار حق المستفید من التأمین في طلب الخبرة الطبیة أو الإعتراض أمام اللجنة الولائیة المؤھلة للطعن 
 ھیئة الضمان الإجتماعي على المعترض عیھ و إلزامھ بھ.

منھ كانت كل القرارات التي تصدرھا اللجنة مسببة و معللة و خالیة من أي تناقض أو إغفال  36/ في ظل القانون القدیم و طبقا للمادة 3
الأسانید و الحجج المعتمدة في إتخاذه. و أن أي مخالفة لذلك یؤدي إلى إلغاء القرار لتطبیق القانون الساري في ھذه المجال و ذلك بتقدیم 

من طرف القضاء. و ھو ما خلصت إلیھ المحكمة العلیا من خلال قضائھا بنقض و إبطال القرارات الصادرة عن لجان العجز و إحالة 
. و التي من بینھا القرارات  الصادرة عن القسم 83/15القانون من  36الملف و الأطراف على لجنة عجز أخرى لمخالفتھ أحكام المادة 

على التوالي و القرارین  01093/08، و 01057/08، و 01103/08تحت رقم  05/03/2008الأول للغرفة الإجتماعیة بتاریخ 
صادر بتاریخ . بالإضافة إلى القرار ال00686/08، و 00685/08تحت رقم 06/02/2008الصادرین عن نفس الغرفة بتاریخ 

الذي جاء في حیثیاتھ."...... فالقرار المنتقد تجاھل تماما التسبیب الذي فرضتھ المادة السالفة الذكر  01054/08تحت رقم  05/03/2008
و الذي یوجب أن یتطرق إلى رأي الطبیب الخبیر العضو في ذات اللجنة و الذي یستمد من الملف الطبي للمریض و كذلك من الوسائل 

یة التي إتبعھا الطبیب الخبیر في تأسیس رأیھ و تشخیص المرض الذي یعاني منھ المریض و التوضیحات التي أفاد بھا أعضاء الطب
ا. اللجنة عند المداولة في تكوین إقتناعھم من أجل إتخاذ القرار بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي تراھا اللجنة مفیدة في تسبیب قراراھ

 في القرار فإنھ جاء قاصر التسبیب و معرضا للنقض."و لمل لم یكن ذلك 
نلاحظ أنھ لا یتضمن في أحكامھ ما یلزم اللجنة على تسبیب قراراتھا، فھل یعني أن ذلك لم یعد سببا  08/08غیر أنھ و بصدور القانون 

 من الأسباب التي یبنى علیھا الطعن القضائي.؟
نرى أن عمل لجنة العجز الولائیة المؤھلة و القرار الذي تتخذه لا بد أن یبنى و یستند إلى  بالرغم من عدم النص علیھا في القانون إلا أنھ

 أسباب و حجج موضوعیة حتى تكون لھ الحجیة بخصوص الحالة التي تمت معاینتھا. 
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إنتھاء الآجال المحددة و الممنوحة للجنة العجز الولائیة للفصل في الإعتراض إذا لم یتلقى  بعد
المعني أي رد خلالھا تحت طائلة عدم قبول الدعوى القضائیة لإعتبارھا سابقة لأوانھا كما یتبین من 

تحت رقم  29/10/2008ران بتاریخ خلال الحكم الصادر عن القسم الإجتماعي لمحكمة وھ
و تقدم  24/06/2008و الذي جاء في حیثیاتھ، " حیث أن المدعي قدم الطعن بتاریخ  5144/08

في الإعتراض و و من ثمة فإن دعواه سابقة لأوانھا لعدم بت اللجنة  20/07/2008بالدعوى بتاریخ 
 ھ التصریح بعدم قبول الدعوى شكلا."تقدیمھ للدعوى قبل إنتھاء المدة المحددة لذلك مما یتعین مع

فصلا في موضوع النزاع المعروض علیھا بصفة  1و بعد صدور قرار لجنة تقدیر و إثبات العجز
نھائیة في إطار التسویة الداخلیة للمنازعات الطبیة یتم تبلیغھ للأطراف إما بواسطة رسالة موصى 

قبة المعتمدین لدى ھیئات الضمان الإجتماعي علیھا مع إشعار بالإستلام أو بواسطة أحد أعوان المرا
) یوم التي تلي تاریخ صدوره. و ذلك حتى یتسنى لھا 20مقابل وصل إستلام و ذلك خلال العشرین (

 سلوك طریق الطعن القضائي إذا رأت ضرورة لذلك.
قھ خارج و في جمیع الحالات، تبقى النفقات و المصاریف المتعلقة بتنقل المستفید من التأمین و مراف

بلدیة إقامتھ إذا إقتضى الحال ذلك على عاتق ھیئة الضمان الإجتماعي و ذلك في حالة ما إذا تم 
التنقل إستجابة لإستدعاء لجنة العجز الولائیة المؤھلة بخصوص التدابیر المتخذة للنظر في حالة 

 المستفید من التأمین في إطار الإعتراض المرفوع إلیھا.
طلب المستفید من التأمین غیر مؤسس فإن و بشكل واضح و دقیق بأن  رتقریإلا أنھ إذا أثبت ال

  تكالیف والأتعاب المستحقة تبقى على عاتق المؤمن لھ إجتماعیا.
 

 .ةـات الإجتماعیـة لمنازعات التأمینـة القضائیـ: التسویالمطلب الثاني
   

جة المنازعات المتعلقة لقد سبق و أن أشرنا إلى أن التسویة الداخلیة ھي الأصل في معال
بالتأمینات الإجتماعیة و ذلك لما تتطلبھ ھذه المنازعات من سرعة للبت فیھا و تسویتھا، تفادیا لطول 
إجراءات التقاضي عبر مختلف درجاتھ، و ذلك لأنھا أفضل و أنجع وسیلة لتصفیة الملفات العالقة 

الصحیة للمؤمن لھم إجتماعیا و من ھم في أقرب و أسرع الآجال. خاصة و أن الأمر یتعلق بالحالة 
 في كفالتھم و بذوي حقوقھم.

غیر أنھ في حالة عدم نجاعة طرق التسویة الداخلیة و عدم توفیق آلیاتھا في تحقیق الغرض المنتظر 
من وضعھا ألا و ھو وضع حد نھائي لھذا النزاع، و ذلك باستجابة الطرفین و إقتناعھما بمآل التسویة 

ھذه الحالة لا یبقى أمامھما سوى الإنتقال إلى المرحلة الموالیة لفض النزاع من خلال  الداخلیة. ففي
 ولوج باب القضاء لتسویتھ بصفة نھائیة.

                                                                                                                                                     
 
مداولات اللجنة تشترط لصحة   99/10من القانون  12منھ و المعدلة بموجب المادة  33كانت المادة  83/15/ في ظل القانون 1

) من أعضاءھا على الأقل منھم الرئیس و الطبیب الخبیر. و ذلك تحت طائلة نقض القرار و 04المختصة بحالات العجز حضور أربعة (
إلغاءه، و ھو ما یستخلص من القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا، منھا و القرار الصادر عن القسم الأول للغرفة الإجتماعیة بتاریخ 

المتعلق بالمنازعات  83/15من القانون  33و الذي جاء في حیثیاتھ " .......... في حین أن المادة  01153/08تحت رقم  05/03/2008
من ذات القانون على الأقل، و  32في مادة الضمان الإجتماعي تنص على إلزامیة حضور أربعة أعضاء من اللجنة المحددین في المادة 

 صدرة للقرار المطعون فیھ غیر ذلك فإنھ خالف قاعدة جوھریة في الإجراءات و یتعین نقضھ."لما كانت التشكیلة الم
كما یدخل قرار لجنة العجز الذي یغفل ذكر أسماء أو صفات أعضاء اللجنة في حكم القرار الذي یصدر في غیر حضور النصاب 

في  24/09/1996لك، كما یتبین من خلال القرار الصادر بتاریخ المذكورة و یتعرض للنقض و الإلغاء كذ 33القانونیة المحددة بالمادة 
الذي جاء في حیثیاتھ."حیث أنھ فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ نجد أنھ جاء خالیا من أسماء و صفات  131785الملف رقم 

و الذي قضى  3034تحت رقم  07/12/2005أعضاء لجنة العجز..." و القرار الصادر عن القسم الأول للغرفة الإجتماعیة بتاریخ 
بنقض و إبطال القرار الصادر عن لجنة العجز الولائیة بعدما جاء في حیثیاتھ." حیث یتبین فعلا أن القرار المطعون فیھ أنھ لم یذكر 

 أصلا أسماء و صفات أعضاء لجنة العجز....."



                                                         ة  التأمینات الإجتماعیة على ضوء الممارسة القضائی
	

. 

 43 

 
 .الإختصاص القضائي في مجال منازعات التأمینات الإجتماعیة الفرع الأول :

 
تكون "ى أنھ عل متعلق بمنازعات الضمان الإجتماعيال 08/08من القانون  15تنص المادة 

كل القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق قابلة للطعن فیھا أمام المحكمة 
) یوما ابتداء من تاریخ تسلیم 30( المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة في أجل ثلاثون

استلام العریضة من  ) یوما ابتداء من تاریخ60( وفي أجل ستون ،علیھالمعترض تبلیغ القرار 
 ".طرف اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق إذا لم یتلق المعني أي رد على عریضتھ

نزاعات البالفصل في یلاحظ من خلال ھذه المادة أن المشرع لم یحدد بدقة الجھة القضائیة المختصة 
أن یؤول الإختصاص ولعل ذلك راجع إلى إمكانیة  1.قبل إلغائھ 83/15عكس ما كان علیھ القانون 

النوعي للفصل في المنازعات لكي تدخل في إطار المنازعات العامة لأكثر من جھة قضائیة بحسب 
طبیعة الأطراف المتدخلة في المنازعة. ذلك أنھ بالرجوع إلى مفھوم المنازعة العامة نجد أنھا تشمل 

ھ إجتماعیا والمكلفین من جھة الخلافات التي تنشأ بین ھیئات الضمان الإجتماعي من جھة والمؤمن ل
قد منحت الإختصاص للجھات القضائیة الإداریة  08/08من القانون  16وبما أن المادة  ،أخرى

فھي اعتمدت بذلك  .للفصل في الخلافات التي تكون المؤسسات والإدارات العمومیة طرفا فیھا
المدنیة والتي تنص على من قانون الإجراءات  07المعیار العضوي المقرر والمكرس في المادة 

جمیع في حكم قابل للإستئناف بالقضائیة للفصل إبتدائیا إختصاص الغرف الإداریة في المجالس 
والتي تكون الدولة أو الولایة أو أحد المؤسسات العمومیة ذات الصبغة طبیعتھا القضایا أیا كانت 

اعي قد ینشأ في حق المؤسسات الإداریة طرفا فیھا باعتبار أن التكلیف في مجال الضمان الإجتم
 والإدارات العمومیة باعتبارھا ھیئات مستخدمة.

وعلى ذلك تطبق القواعد العامة في الإختصاص النوعي بالنسبة للمنازعات العامة التي تنشأ بین 
 16ھیئة الضمان الإجتماعي والمؤمن لھ والھیئات والمؤسسات التي لا یشملھا مفھوم المادة 

موضوع والذي یؤول إلى المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعیة لاسیما وأن  ،المذكورة أعلاه
ومنح الأداءات العینیة والنقدیة المستحقة للمؤمن  رعلى تقدی بنصی القضائیة ىالدعوالمنازعة محل 

 اسبةالإجتماعیة بمنلھ أو ذوي حقوقھ بسبب تعرضھ لإحدى المخاطر التي تغطیھا التأمینات 
 المؤمن لھ أو الإنتساب. في صفةالعجز والوفاة. أو تلك المتعلقة بالمنازعة ، دةالولا، المرض

وفي كل ھذه الحالات یجوز للمؤمن لھ أو ھیئة الضمان الإجتماعي اللجوء إلى المحاكم الفاصلة في 
القضائیة للمطالبة بأي حق من الحقوق المكرسة قانونا  ىالدعولمسائل الإجتماعیة عن طریق ا

و ھو ما أكدتھ المحكمة العلیا في قضائھا بأن القرارات . ریع الضمان الإجتماعيبموجب تش
دخل في إطار المنازعات العامة، یطعن فیھا ت ابإعتبارھالصادرة عن اللجنة الوطنیة المؤھلة للطعن 

أمام المحكمة الفاصلة في القضایا الإجتماعیة و لیس أمام المحكمة العلیا. بحیث جاء في حیثیات 
" حیث  2828تحت رقم  05/09/2007الصادر عن الغرفة الإجتماعیة القسم الثاني بتاریخ  قرارال

من عریضة الطعن أن القرار المطعون فیھ صدر من اللجنة الوطنیة للطعن المسبق و أن  یتبین فعلا
 ھذا الإعتراض یكون أمام الجھة القضائیة المختصة .... ".

المنازعات العامة  في فصلالقضائیة المختصة بال لمحكمة أو الجھةیمكن القول بأن تحدید ا من ثمةو 
 یعود إلى طبیعة الأشخاص المتدخلین فیھا.

 ،فإذا كانت المنازعة قائمة بین ھیئة الضمان الإجتماعي وإحدى المؤسسات أو الإدارات العمومیة
 .ةیؤول إلى الجھات القضائیة الإداری ىالإختصاص القضائي للنظر في الدعوفإن 

                                                
ة في القضایا الإجتماعیة في الفصل في الخلافات التي نص المشرع صراحة على إختصاص المحكمة الفاصل 83/15/ في ظل القانون 1

 منھ. 13تدخل في إطار المنازعات العامة و ذلك بموجب المادة 
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 غیرالالھیئات  أو المؤسسات و یئة الضمان الإجتماعي والمؤمن لھبین ھ قائمةأما إذا كانت المنازعة 
 فإن الفصل فیھا یؤول إلى المحكمة المختصة في المسائل الإجتماعیة. للقانون الإداري،خاضعة 

من القانون ) 03( الفقرة الثالثة 19فیما یخص المنازعات الطبیة فقد نصت المادة و غیر أنھ 
طلبات إجراء في ة في المسائل الإجتماعیة بالنظر صراحة على اختصاص المحكمة الفاصل 08/08

جراء لإمة المختصة في المجال الإجتماعي أنھ یمكن إخطار المحك إلا ....."الخبرة القضائیة بنصھا 
حق اللجوء إلى  أن یتضح من ھذا النص و ".الخبرة في حالة استحالة إجراء خبرة طبیة على المعني

نھ أذلك  ،بل ھو مكرس فقط في حالة استحالة إجراؤھا ،مطلقاحقا طلب الخبرة لیس  من أجلالقضاء 
 ، فإن مآل الطلب القضائي ھو الرفض.في غیر ذلك من الحالات

ضمونھ على المفھوم الضیق م في یقتصرلا وجدیر بالذكر أن استحالة إجراء الخبرة 
صر الإلزام اللاحق بالرغم من أن عن ذلك أنھ و ،م إمكان إجراء الخبرةأي عد لمصطلح الإستحالة

النھائیة في مواجھة أطراف العلاقة القانونیة من جھة  وصفو  ،نتائج الخبرة الطبیة من جھةب
ذلك أنھ في حالة ما  ،إجراءات الخبرة في نتائجھاو وضوح فإنھما یعلقان على شرط سلامة  ،أخرى

تعیین  ذلك لامث، و اءاتءات مشوبة بأي عیب من العیوب أو مخالفة للإجرإذا كانت ھذه الإجرا
من خارج القائمة  أو تعیینھ ،دون علم أو موافقة المؤمن لھ الخبیر لطبیباھیئة الضمان الإجتماعي 

في ھذه الحالات ف ،و الوزارة المكلفة بالضمان الإجتماعيمن طرف الوزارة المكلفة بالصحة  المعدة
كن اللجوء إلى المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعیة لطلب إجراء الخبرة وتعیین خبیر وغیرھا یم

 . 1بموجب حكم قضائي
المتعلقة  اتعازنقضائیة المختصة في الفصل في الإلا أن الإشكال یطرح بالنسبة للجھة ال

 وأعلى قابلیة  تنص 08/08من القانون  35المادة ذلك أن  ،بقرارات لجنة العجز الولائیة المؤھلة
دون وضع تحدید  المختصة الجھات القضائیةقرارات لجنة العجز المؤھلة أمام في جواز الطعن 
بعد  83/15من القانون  37تضمنتھ المادة وتوضیحھا وھو نفس الحكم الذي الجھات أ دقیق لھذه

ارات في قرالطعن یجوز  ": . حیث نصت على99/112من القانون  14تعدیلھا بموجب المادة 
الجھات أن عبارة ". ونلاحظ "الجھات القضائیة المختصة العجز أمام تحالاباللجان المختصة 

كثر من معنى مما یدفع للتساؤل عما ھي ھذه الجھات أ ملحتو قضائیة المختصة" جاءت عامة ال
 .بالتحدید
 ؟ .ھل ھي الجھات القضائیة الإداریة أم الجھات القضائیة العادیة 

بیعة القرارات التي تصدرھا اللجنة الولائیة المؤھلة یتبین أنھا لا تعتبر قرارات بالرجوع إلى ط
ي من وراء أعمالھا تحقیق بتغع بخصائص القرار الإداري ولا تإداریة على إعتبار أنھا لا تتمت

بل تنحصر مھمتھا في تبیان سبب وطبیعة العجز ومراجعتھ وتحدید التاریخ . المصلحة العامة
 فاء أو الجبر وھي كلھا أمور تقنیة طبیة بعیدة عن وصف الإدارة. المحتمل للش

ومن جھة أخرى فإن ھیئات الضمان الإجتماعي وبالرغم من أنھا تعمل تحت وصایة الوزارة المكلفة 
بالعمل والضمان الإجتماعي وتتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي إلا أنھا لا تعتبر شخصا 

مع الغیر إلى  لى أنھا تخضع في علاقاتھابالإضافة إ ،بأسالیب السلطة العامة معنویا عاما یتمتع
  3.التشریع التجاري

                                                
 .77ص  –المرجع السابق  –/ بن صاري یاسین 1
تقدم ضد منھ تخول الإختصاص في الفصل في الإعتراضات اتي  37، كانت المادة 83/15المعدل للقانون  99/10/ قبل صدور القانون 2

القرارات التي تصدرھا اللجان الخاصة بحالات العجز إلى المحكمة العلیا " المجلس الأعلى" بنصھا " یجوز الإعتراض على قرارات 
 اللجان المختصة بحالات العجز بالطعن لدى المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون."

المتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان  04/01/1992ي المؤرخ ف 92/07من المرسوم التنفیذي رقم  02/ راجع المادة 3
 .1992لسنة  02ج ر رقم  –الإجتماعي و التنظیم الإداري و المالي للضمان الإجتماعي 
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العجز الولائیة المؤھلة في إطار ممارسة مھامھا  ناطالما أن القرارات التي تصدرھا لجفوعلى ذلك 
التصرفات التي  وأن جمیع ،في مجال التسویة الداخلیة للمنازعات الطبیة مجردة من الطابع الإداري

تصدر عن ھیئات الضمان الإجتماعي في إطار علاقتھا مع لجان العجز تخضع لقواعد القانون 
ات التي تتعلق فلا یمكن القول حینئذ باختصاص القضاء الإداري في الفصل في النزاع ،الخاص

إلى القضاء  لإختصاص یؤولوبالتالي فإن ا .لجان العجز الولائیة المؤھلةتصدرھا  بالقرارات التي
 العادي.

 المختصة بالنظر في ھذه الدعاوى. القضائیة غیر أن التساؤل یطرح من جدید حول الجھة
یؤول الإختصاص إلى المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعیة أم إلى جھة قضائیة فھل 

 ؟.أخرى
نص قد جاء كما أشرنا إلیھ سابقا، نجد أن ال 08/08من القانون  35بالرجوع إلى نص المادة 

من القانون  37مضمون المادة  بصیغة الجمع بنصھ على " الجھات القضائیة المختصة" و ھو نفس
. و ھي العبارة التي تحمل معنى أشمل و 99/10من القانون  14بعد تعدیلھا بموجب المادة  83/15

كانت تنص و التي  83/15من القانون  37أوسع من تلك التي كان یتضمنھا النص الأصلي للمادة 
صراحة على إختصاص المحكمة العلیا بالفصل في الطعون التي تكون قرارات لجان العجز 

 موضوعا لھا.
، فإن المحكمة العلیا لا تزال متمسكة بإختصاصھا في الفصل في الطعون التعدیل و بالرغم من ذلك

صراحة على ضد قرارات لجان العجز حتى بعد تعدیل القانون و تغییر صیاغة المادة بالنص 
منھا و ھو ما یتجلى في القرارات العدیدة التي أصدرتھا المحكمة العلیا الجھات القضائیة المختصة.

و حیث أنھ یتضح  و الذي جاء في حیثیاتھ " 2652تحت رقم  09/11/2005القرار الصادر بتاریخ 
ھو الحال في كما  30/01/2001مما سبق أن الطعن بالإعتراض في قرار لجنة العجز المؤرخ في 

المعدلة بالقانون  83/15من القانون  37لا یكون إلا أمام المحكمة العلیا عملا بالمادة  ھذه القضیة
. و علیھ كان على قضاة المجلس أن یقبلوا الإستئناف شكلا و أن یصرحوا بإلغاء الحكم 99/10

محكمة العلیا، مما المستأنف لتجاوز قضاة المحكمة لسلطتھم لما فصلوا في نزاع من إختصاص ال
 "یتعین إلغاء القرار المستأنف مع تمدیده إلى الحكم الإبتدائي المستأنف.

إذ  01090/08و  01070/08تحت رقم  05/03/2008بالإضافة إلى القرارین الصادرین بتاریخ 
 المجلس أن یقضوا بإلغاء الحكم المستأنف و... و بالتالي كان على قضاة ".جاء في أحد حیثیاتھما 

من جدید رفض الدعوى لعدم الإختصاص، و لیس بتأیید الحكم المستأنف لأنھم لیسوا مختصین في 
 "مما یعرض قضائھم للنقض. 83/15ون من القان 37النظر في النزاع عملا بالمادة 

یدفعنا إلى القول بأن المقصود بالجھات  08/08من القانون  35و على ذلك فإن دراسة نص المادة 
تي تتم ضد القرارات التي تصدرھا لجان العجز الولائیة لمختصة بالفصل في الطعون االقضائیة ال

المؤھلة ھي المحاكم الفاصلة في المسائل الإجتماعیة بإعتبارھا صاحبة الإختصاص الأصلي للنظر 
في الدعاوى المتعلقة بالضمان الإجتماعي عموما و بالتأمینات الإجتماعیة على وجھ الخصوص، 

أحكامھا قابلة للإستئناف أمام المجالس القضائیة تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین ون على أن تك
الذي یعتبر من أھم مبادئ النظام القضائي الجزائري بھدف توسیع الحمایة القضائیة لأطراف 

للقانون و النزاع، مع إحتفاظ المحكمة العلیا بإختصاصھا كجھة نقض في مراقبة مدى التطبیق السلیم 
ن إسناد الإختصاص إلى المحاكم الفاصلة في المسائل الإجتماعیة للنظر و لامة الإجراءات، ذلك أس

الفصل في الطعون ضد القرارات الصادرة عن لجان العجز كدرجة أولى، و إلى المجالس القضائیة 
مارسة كجھة إستئناف من شأنھ أن یسمح لھذه الجھات بما لھا من درایة و سلطة تقدیریة واسعة من م

رقابتھا على موضوع النزاع القائم في مجال المنازعة الطبیة المتمثل في العجز عن طریق إجراءات 
التحقیق في جانبھ الشكلي و الموضوعي الذي من شأنھ أن یحقق أكبر قدر من الحمایة القضائیة في 
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 قبولالقضائیة  من خلال التطبیقاتو ما یلاحظ عملیا  1المجال الإجتماعي للمؤمن لھم إجتماعیا.
قضاة المحاكم للدعاوى التي یطعن من خلالھا في القرارات التي تصدرھا اللجان الولائیة للعجز 

و ھو ما  08/08من القانون  35التي تقابلھا المادة  83/15من القانون  37إستنادا على نص المادة 
تحت  05/11/2008خ الحكم الصادر عن القسم الإجتماعي لمحكمة وھران بتاری یتبین من خلال

 83/15من القانون  37و الذي جاء في حیثیاتھ " حیث أنھ و تطبیقا لنص المادة  5249/08رقم 
یجوز الطعن في قرارات اللجان المختصة بحالات  99/10من القانون  14المعدل بنص المادة 

 العجز أمام الجھات القضائیة المختصة." 
حاكم الفاصلة في المسائل الإجتماعیة و المنعقدة بمقر ذلك، فإن ھناك من یرى بأن الم بخلافو 

ھي صاحبة الإختصاص  و الولایة في الفصل في المنازعات المتعلقة بقرارات لجان العجز المجلس 
) من قانون الإجراءات المدنیة فیما 08قیاسا على الإختصاص الممنوح لھا بموجب المادة الثامنة (

 لعجز، و المنازعات المتعلقة بحوادث العمل.یخص معاشات التقاعد المتعلقة با
إلا أنھ من جانبنا نرى بأن الإختصاص الممنوح للمحكمة المنعقدة بمقر المجلس للنظر في المسائل 
المتعلقة بمعاشات التقاعد الخاصة بالعجز و المنازعات المتعلقة بحوادث العمل، ھو إختصاص 

العامة الإختصاص غیر جائز و لا یمكن أن مقرر لھا بنص صریح. و أن الخروج عن القواعد 
فقرة أخیرة  08یتقرر إلا بناءا على نص قانوني یجیز صراحة ذلك. و ما دام أن ما ورد في المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة جاء على سبیل الحصر، أي یشمل فقط النزاعات المتعلقة بمعاشات 
حوادث العمل، فإن ذلك یؤدي بالقول إلى إعتبار غیر التقاعد الخاصة بالعجز و المنازعات المتعلقة ب

في ولایة المحاكم الفاصلة في المسائل الإجتماعیة، بما في ذلك جمیعھا ذلك من المنازعات تدخل 
 النزاعات المتعلقة بقرارات لجان العجز.

 
 .شروط قبول الدعوى و القیود الواردة على رفعھا الفرع الثاني:

 
یة لرفع الدعاوى، لابد من الرجوع إلى القواعد العامة المقررة في لتحدید الشروط القانون

منھ و التي تنص على أنھ: " لا یجوز لأحد أن یرفع  459جراءات المدنیة لاسیما المادة لإقانون ا
 دعوى أمام القضاء إذا لم یكن حائزا لصفة و أھلیة التقاضي و لھ مصلحة في ذلك.

دام الصفة أو الأھلیة، كما یقرر من تلقاء نفسھ عدم وجود إذن و یقرر القاضي من تلقاء نفسھ إنع
 برفع الدعوى إذا كان ھذا الإذن لازما."

إذن فھذه المادة تحدد شروط الحق في رفع الدعوى، غیر أنھ  یجب إستبعاد أھلیة التقاضي من 
الدعوى  شروط قبول الدعوى لأنھا تعد أحد شروط المطالبة القضائیة، على إعتبار أن الحق في

یثبت لكل شخص بمجرد تمتعھ بأھلیة الإختصام، و وقوع الإعتداء على حقھ أو مركزه القانوني، 
بدلیل أنھ إذا فقد أحد الخصوم أھلیتھ  2بصرف النظر عما إذا كان یتمتع بأھلیة التقاضي من عدمھ.

  3في أثناء نظر الدعوى، وقفت إجراءاتھا دون أن تفقد شرطا من شروط صحتھا.
ضافة إلى شرط آخر إضافي یتمثل في إستیفاء القید المقرر قانونا قبل رفع الدعوى، ذلك أن بالإ

 4المشرع قد یفرض بعض القیود على المتقاضي یجب إستیفاءھا قبل رفع الدعوى إلى القضاء.
 ي.لسوف نتطرق إلى ھذه المحاور على النحو التاو تبعا لذلك سوف نتطرق إلى 
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 .ةالصفة والمصلح  أولا:
الصفة في الدعوى تعبر عن تمسك صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى علیھ في حقھ في 
الحمایة القضائیة في مواجھة المعتدي على ھذا الحق. و تبعا لذلك یجب أن یكون طرفي الدعوى ھما 
صاحب الحق المعتدى علیھ و المعتدي، بمعنى أنھ یشترط أن تثبت الصفة في كل من المدعي و 

لمدعى علیھ في الدعوى كأصل عام، و یعبر عنھ بأنھ یجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي ا
 صفة و ھو ما یعرف بالصفة العادیة في الدعوى.

غیر أنھ في حالات معینة قد یعترف القانون بالصفة في الدعوى لشخص آخر غیر صاحب الحق أو 
ة الإستثنائیة و التي تتجسد أساسا في الدعوى المركز القانوني المعتدى علیھ و ھو ما یعرف بالصف

من القانون المدني و التي یباشرھا الدائن ضد مدین مدینھ  189الغیر مباشرة المقررة بموجب المادة 
 حفاظا على الضمان العام. 

كذلك في الصفة الإجرائیة أو التمثیل القانوني، و التي تعرف بأنھا صلاحیة  كما یمكن أن تتجسد
مباشرة الإجراءات القضائیة باسم و لحساب غیره، و ذلك لأن صاحب الصفة الأصلیة  الشخص في

 1في الدعوى في حالة إستحالة مادیة أو قانونیة لمباشرتھا بنفسھ.
أما المصلحة في الدعوى، فتعرف على أنھا المنفعة التي یجنیھا المدعي من إلتجائھ إلى القضاء، 

ھ تحققت لھ مصلحة في الإلتجاء إلى القضاء، و ھو أیضا فالأصل أن الشخص إذا إعتدي على حق
یة أخرى من ناح یبتغي منفعة من ھذا الإلتجاء. فالمصلحة إذن ھي الباعث على رفع الدعوى، و ھي

 2الغایة المقصودة منھ.
و ھي أن تكون المصلحة قانونیة و قائمة و على ذلك، یشترط أن تتوفر في المصلحة أوصاف معینة 

 محتملة.و حالة أو 
فالمصلحة القانونیة ھي تلك المصالح لتي یعترف بھا القانون و یحمیھا لذاتھا. فھي إذن تستند على 
حق. و بعبارة أخرى ھي التي یكون موضوع الدعوى فیھا ھو المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو 

جدیة أو  التعویض عن ضرر أصاب حق من الحقوق، و یستوي أن تكون المصلحة مادیة أو أدبیة،
 3تافھة.

أما إعتبار المصلحة قائمة و حالة، فیقتضي أن یكون حق رافع الدعوى قد إعتدي علیھ بالفعل أو 
 حصلت لھ منازعة فیھ، فیتحقق الضرر الذي یبرر الإلتجاء إلى القضاء.

ي فوقوع الإعتداء على الحق أو المركز القانوني یؤدي إلى حرمان صاحبھ من المزایا و المنافع الت
 مما یلحق بھ ضررا حالا و قائما، و ھذا ما یقصد  كان یتمتع بھا قبل وقوع ھذا الإعتداء،

  بمدلول المصلحة القائمة و الحالة في الدعوى.
 لیھ، فإذا لم تكن كذلك أي قائمة و حالة فإن الدعوى لا تكزن مقبولة أمام القضاء.و ع

ضاء بالرغم من غیاب عنصر الإعتداء، و تكون إلا أنھ في بعض الأحوال قد تقبل الدعاوى أمام الق
الدعوى في ھذه الحالة قائمة على مصلحة محتملة. و التي یقصد بھا إنعدام الإعتداء القائم و الحال 
الذي یھدد أو یداھم الحق أو المركز القانوني. و تقبل إستثناءا عن القاعدة العامة ذلك أنھ توجد حالات 

 4قبول الدعوى بمجرد وجود المصلحة المحتملة. معینة ینص فیھا القانون على
المؤرخ  08/09غیر أنھ و بتطبیق تعدیل قانون الإجراءات المدنیة المكرس في القانون رقم

عدل المشرع عن إشتراط  5و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 2008/فبرایر 25في
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أمام من ذات القانون على قبول الدعاوى  13ة أن تكون المصلحة القائمة و الحالة بحیث نصت الماد
و بالتالي  .متى تحققت باقي الشروط الأخرى لقبولھا محتملةقائمة على مصلحة  و لو كانتالقضاء 

كأصل عام إلى فإن المصلحة المحتملة لم تعد إستثناءا على القاعدة العامة بل أصبحت مقررة كذلك 
 جانب المصلحة القائمة و الحالة.

 
 القیود الواردة على رفع الدعوى. :ثانیا

 
یعرف القید أنھ عقبة یضعھا القانون أمام الشخص، فلا ینفتح أمامھ باب القضاء إلا بعد  

و في مجال المنازعات المتعلقة بالتأمینات الإجتماعیة فإن الإجراءات الأولیة  1إستیفاء ھذا القید.
عامة و المتمثلة في الطعون المقدمة إبتدائیا أمام اللجنة المتمثلة في التسویة الودیة الإداریة لمنازعات ال

الولائیة المؤھلة للطعن المسبق، ثم إلى اللجنة الوطنیة للطعن، و كذا بالنسبة للإجراءات المتخذة في 
إطار تسویة المنازعات الطبیة إداریا لاسیما إجراء طلب الخبرة أو لتقدیم الإعتراض أمام لجنة العجز 

 ل ھذه الإجراءات الأولیة تعتبر كقیود على رفع الدعوى .الولائیة، فك
یتضمن كذلك ومھ على إستیفاء الإجراء فحسب، بل ذكر ھو أن القید ھنا لا یقتصر مفھو الجدیر بال

ضرورة إحترام الآجال المنصوص علیھا حسب كل حالة، ذلك أن تحریك الدعوى القضائیة للمطالبة 
فاء الإجراءات الإداریة أولا و إنتظار  إنتھاء الآجال الممنوحة للجھة بحق ما لا یجوز أن یتم قبل إستی

 التي تنظر في الطلب أو الطعن الإداري للرد علیھ.
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